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بسم االله الرحمن الرحيم

دْنِي عِلْماً وَقُلْ ربَِّي زِ 
سورة طهمن) 114(الآية 

صدق االله العظيم



إنني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاب في يومه إلا قال في غده، "
ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم لو غير هذا لكان أحسن،

"هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل

الأصفهاني في مقدمة معاجم الأدباء



ك و لا يطيب النهار إلا بطاعتكشكر إلهي لا يطيب الليل إلا ب
إلا بذكرك و لا تطيب الآخرة إلا بعفوكو لا تطيب اللحظات 

و لا تطيب الجنة إلا لرؤيتك االله جل جلاله
إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة و نصح الأمة 

عليه و سلم إلى نبي الرحمة و نور العالمين سيّدنا محمد صلى االله
و قبل أن نمضي نتقدم بأسمى آيات الشكر و الامتنان والتقدير 

الدكتور المشرف و الاحترام و الشكر الكبير إلى 
" بن أحمد الحاج"

الذي لم يبخل علينا بتوجهاته و سعت صدره في تذليل الصعوبات 
و أجمل ما يمكن أن نقول له 

بشراك قول رسول االله صلى االله عليه و سلم  
"إنّ الحوت في البحر و الطير في السماء ليصلون على معلم الناس خير" 

كما لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل،كما اتقدم بشكر وامتناني
إلى كل الأساتذة والموظفين بجامعة الدكتور مولاي لا ننسى بتوجه خالص الشكر

الطاهر عموما وبكلية الحقوق والعلوم السياسية خصوصا، وإلى كل من قدم لي يد 
.نجاز هذا العملو بعيد لإأالمساعدة من قريب 
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إن نشاط الدولة، وتنظيمها الإداري، ومنهج نظامها القانوني يرتكز على نظامين 
في يد حيث يقصد بالأول حصر الوظيفة النظام المركزي والنظام اللامركزي، : أساسيين وهما

المركزية الأجهزةأما الثاني فيعني توزيع الوظيفة الإدارية للدولة بين المركزية بالعاصمة،الأجهزة
.وسلطات لا مركزية إقليمية

، هيم جديدةفادخال ممة ثورة في نظام اللامركزية عبر إوقد شهدت الدول المتقد
مثل مفهوم الإدارة وإشراكه في اتخاذ القرارات داريطاء البعد الديمقراطي للتنظيم الإعتحاول إ

.المحلية مستقلا عن السلطة المركزية، لتحقيق التنمية الشاملة عن طريق تنمية اقتصادية محلية

وحاولت المحافظة،داري عن العهد الإستعماريولقد ورثت الجزائر التنظيم الإ
الذي تبنى 1963الإستقلال وتنظيمه وتطويره من خلال دستور دعلى هذا الموروث بع

حيث انه صدر أول ،قليمية القاعديةأمبد
ثم عرف تعديلا وتجديد جدريا حسب التطور 24- 67الأمرقانون للبلدية من خلال 

اية غلى إوذلك 90-08الذي عرفته الدولة الجزائرية وهذا ما اوجد قانون البلدية الجديد 
لجديد للقانون بما يساير التطور الذي عرفته الإدارة المحلية في تنظيمها االوصول إلى التعديل 

.10-11نون البلدية بالقانون رقم ورقابتها فكان تعديل قا،وتسييرها

ويقوم نظام اللامركزية الإدارية على أساس تقسيم الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية 
، هذا الإستقلال لا يمكن تحقيقه إلا من جهة، وهيئات ووحدات محلية من جهة أخرى
ي الإستقلال المالي والإداري وسلطة أ،بوجود نظام قانوني يعترف بمنحها الشخصية المعنوية

،ن استقلال الجماعات المحليةإ.البث في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالشؤون المحلية
وانفصالها عن السلطة المركزية، بل تبقى العلاقة قائمة عن طريق ما امطلقلا يعني استقلالا

التي تمارسها الجهات المركزية على الهيئات المحلية لضمان سير ،يعرف بالرقابة الوصائية
من جهة ،عتبارات المحافظة على كيان الدولةدارية من جهة، وللإالوظيفة الإ
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،المشروعيةأفي احترام مبدة الوصائية تلعب دورا مهماالرقابن أخرى ومما لا شك فيه أ
كما ،فهي تعد بمثابة الأداة القانونية التي تربط الجماعات المحلية بالمركزيةوسيادة القانون ، 

فالرقابة الوصائية ،لا في حالات محددة على سبيل الحصرإ
.د شروط عملهاتحدث وفقا للقانون الذي يحد

متعد البلدية النواة الرئيسية في التنو 

.

لى البلدية، يقتضي بالأساس وضع تحت قتصادية المحلية إسناد مهمة إنجاز التنمية الإإإن 
طير القانونين والتنظيمي الكفيل بالإجابة أومرافقتها جملة من الآليات، بدءا من الت،تصرفها

.

:الإشكالية

يطرح هذا الموضوع إشكالية هامة تتعلق بالعلاقة بين الرقابة الوصائية و التنمية 
: الاقتصادية على مستوى البلدية و تبعا لذلك يمكن طرح التساؤل التالي 

هل للرقابة الوصائية تأثير على التنمية الاقتصادية للبلديات و ما هي مظاهر ذلك 
.؟التأثير 

:الإشكالية الأسئلة التاليةوتتفرع على هذه 

.ما هي الآليات التي تبناها المشرع لإعمال سلطته الرقابية على دور البلدية؟-
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.قتصادية في ظل الرقابة الوصائية على البلدية؟ما هو واقع التنمية الإ-
.قتصادية؟بلدية في التنمية الإوما هو أثر هذه الرقابة على دور ال-

:أسباب اختيار الموضوع

:لى جملة من النقاط نخلصها فيإترجع أسباب اختيار الموضوع 

الإداريةكون البلدية من أهم ركائز الديمقراطية -
.

قتصادية المحلية والصعاب التي معرفة الدور الفعال المنوط للبلدية في مجال التنمية الإ-
.تواجهها

:أهمية الدراسة

،وتكمن أهمية هذا الموضوع من خلال دراسة واقع البلديات في ظل الرقابة الوصائية
هذا الواقع المتمثل في تخلف عدد من البلديات عن ركب التنمية الإقتصادية المحلية وعدم 

بوظائفها الأساسية، والإكتفاء بوظيفتها التقليدية كجهاز إداري تابع الاضطلاع
للدولة وعليه فإننا نبحث في الإطار التشريعي الذي ينظم البلدية عن أسباب عدم فاعلية 

.الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية

هذه ننا سنبحث في نوعيةإلزمها مصادر تمويل معتبرة فقتصادية توبما أن التنمية الإ
.المصادر ومدى تأثيرها على استقلالية البلدية وبالتالي على فعاليتها

ينداريتنبع اهمية الدراسة من أهمية الموضوع باعتبار البلدية الركيزة الأساسية للتنظيم الإ
عن والبحث،لى جانب تحديد العلاقة بينها وبين السلطة المركزية، والرقابة المسلطة عليهاإ

دور البلدية للمساهمة في التنمية الإقتصادية من خلال دراسة اهم العوامل آليات تفعيل
. المؤثرة في ذلك
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:منهج الدراسة 

التحليلي من خلال وعتماد على المنهج الوصفين طبيعة الدراسة تفرض علينا الإإ
، وتحليل 10–11في نصوص قانون الجديد البلدية الرقابية الواردة لياتالآوصف مختلف 

هم أملية الرقابة الوصائية، وبيان عنظام الرقابة الوصائية من خلال استقراء النصوص المتعلقة ب
لى إ،الآثار المترتبة عليها في مجال التنمية الإقتصادية المحلية

قيق التمويل الذاتي لى تحإوإيجادتقليص دور الدولة في دعم البلدية ماليا، 
.وتدعيم استقلال البلدية وبالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية،للبلديات

:صعوبات البحث

:اد يسلم منها أي باحث ومن أهمهاكلكل بحث صعوبات لا ي

الحديثة المتخصصة في مجال نشاط البلدية ، خاصة في مجال نقص المراجع-
.الدراسات المقارنة 

قتصادية المحلية ، و دور الجماعات القانونية المتعلقة بالتنمية الإالدراسات ندرت -
.الاقليمية في تحقيقها 

:خطة البحث 

خصص خطة ثنائية من فصلين رئيسيين، حيثعلى عتمدنااالموضوع
لى تعريف البلدية ى البلدية وذلك من خلال التطرق إالفصل الأول للرقابة الوصائية عل
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ثم مفهوم الرقابة الوصائية وطبيعتها وأهدافها ) الأولالمبحث (باعتبارها هيئة لا مركزية 
).المبحث الثالث(، وآليات الرقابة الوصائية على البلدية )المبحث الثاني(

أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة واقع التنمية الإقتصادية في ظل الرقابة 
لى مفهوم التنمية الإقتصادية وخصائصها وأهدافها إالبلدية تعرضنا من خلاله الوصائية على

ثم أثر الرقابة الوصائية على دور البلدية )المبحث الثاني()المبحث الأول(
.) المبحث الثالث(في التنمية الإقتصادية 

وقدمنا من خلالها مجموعةوأخيرا توجهنا في بحثنا هذا بخاتمة ضمناها أهم النتائج 
.والاقتراحاتمن التوصيات 





الرقابة الوصائية على البلديةالفصل الأول

6

، ةـيعتمد التنظيم الإداري على أساليب فنية تتمثل في النظام المركزي واللامركزية الإداري
.الأجهزة الإدارية التابعة للدولة

ئف في نقطة واحدة من الدولة تمثلالمسؤوليات و الوظاالمركزية حصر المهام و وتعني 
:اـعاصمتها مثل رئيس الجمهورية، الحكومة و البرلمان والتي تقوم على عنصرين أساسيين هم

أنواع السلطات الممنوحة لتطوير الخطط هيقصد بوالذي : التوزيع الاختياري-
.الأداء و تمركز السلطةالقائمة مثل السياسات واختيار الوسيلة المناسبة للرقابة على 

حيث أن القرارات الهامة والحيوية لا تفوض إلى الإدارات والأقسام : تمركز السلطة-
العليا فإن اللامركزية عبارة 

دد السكان مثل البلدية، عن توزيع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب ع
و الدائرة

أي خلق ، مة المركزيةورقابة الحكو ، الشؤون العمومية
من 

.أعضاء منتخبين بواسطة الشعب على مستوى البلدية والولاية

التي تمثل أهم صور اللامركزية الإدارية باعتبارها ،وما يهمنا من هذا الأمر كله البلدية
حيث يمتلك ممثلي،والاستقلال المالي،جماعة إقليمية أساسية تتمتع بالشخصية المعنوية

لهم حق إصدار قرارات أن
ات معينة يحددها القانون دون أن يكونوا ،إدارية تنفيذية

،خاضعين لأوامر أي جهة إدارية أخرى بغض النظر عنها سواء كانت مركزية أو لا مركزية
إلا أنه وخلافا لذلك واستثناء للمبدأ العام تمارس السلطات المركزية على البلدية رقابة إدارية 
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ون البلدية بذلك تحت وصاية وتك،كيفيتهاو تحدث بموجب القانون الذي يحدد شروطها
.السلطة المركزية

، يتم مباحثثلاثةولدراسة الرقابة الوصائية على البلدية تم تقسيم الفصل الأول إلى
المبحث الثاني تم التطرق فيه و هيئة لا مركزيةباعتبارهاالبلدية إلىفي المبحث الأولالتطرق

أما المبحث الثالث فقد تطرقت إلى . إلى مفهوم الرقابة الإدارية في نظام اللامركزية الإدارية
.في التشريع الجزائريالرقابة الوصائية على البلديةآليات 
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لبلدية باعتبارها هيئة لا مركزيةا: المبحث الأول

اعتمدت الجزائر في تنظيمها الإداري على أسلوب اللامركزية الإدارية ، التي تشكل 

الديمقراطية الشعبية
.   بروز حتمية المشاركة الشعبية في تنفيذ برامج التنمية المحلية 

مفهوم اللامركزية الإدارية: المطلب الأول

إلى جانب أسلوب المركزية الإدارية انتهجت الدول أسلوب آخر وهو اللامركزية 
.الإدارية

الإداريةاللامركزيةتعريف:الأولالفرع

الدولةتعتمدوقدالدولةفيالإداريالتنظيمأوجهمنوجههيالإداريةاللامركزية
صورةفيسواءة، الإداريالمركزيةنظامأوالإداريةاللامركزيةنظامالإدارية،سياستهاتخطيطفي

النسبيةالمركزية(الإداريالتركيزعدمأو)الوزاريةأوالمطلقةالمركزية(الإداري التركيز
فيفاعليةوالأكثرالأفضلالأسلوبفيهاترىالتيالأنظمةمنذلكغيرأو، )اللاوزارية

.1يالإدار الدولةجهازتنظيم

، انونـبعية، مذكرة ماجستير في القعبد الناصر صالحي، الجماعات الإقليمية بين الاستقلالية والت: أنظر1
.                                                                             9ص ،2010الجزائر، ، بن عكنون ، كلية الحقوق ،فرع الدولة والمؤسسات العمومية
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تتأثرالإداريجهازهاتنظيمفيالدولةتعتمدهاالتيالطريقةأنفيهشكلاومما
.تعتنقهاالتيالسياسيةوالفلسفةتنتهجهالذيالسياسيبالنظامبعيدحدإلى

الإداري،التنظيمفيالمتبعالمبدأهياللامركزيةنجدالديمقراطيالنظامذاتالبلادففي
حيثالاستبدادية،الأنظمةفيالصورةتختلفبينما، أوجهاوفيمضمونةالمحليةالحرياتوأن

تتولىالتيالمركزية،السلطةهيواحدةسلطةبقبضةوالسياسيالإداريالدولةجهازيصبح
1.كافةالبلادشؤونتسييرمنفردة

الأجهزةبينللدولةالإداريةالوظيفةتوزيع: "بأالإداريةاللامركزيةتعريفويمكن
تخضعونسبيامستقلة)مصلحية(مرفقيةأوإقليميةسلطات لامركزيةوبينالمركزية
توزيع: "ابأالطماويمحمدسليمانالدكتورعرفهاكماهيأو2،"المركزيةالسلطةلرقابة

مصلحيهأوهيئات محليةوبينالعاصمةفيالمركزيةالحكومةبينالإداريةالوظائف
ورقابةإشرافتحتالإداريةوظيفتهاممارستهافيالهيئاتهذهتكونبحيثمستقلة
صورتانأونوعانالإداريةاللامركزيةأنالتعريفينهذينمنيتضح3،"المركزيةالحكومة

:وهما

معنويةأشخاصوجودعلىتقومالتيوهي:المرفقيةالإداريةاللامركزية-
هذابموضوعيتعلقلاالنوعهذاومعين،نشاطموضوعفيمتخصصة)عامةمؤسسات(

.البحث

.09المرجع السابق ، ص عبد الناصر صالحي،: أنظر- 1
ديوان : أنظر- 2

.4الجامعية ، الجزائر ، ص.المطبوعات
. 9عبد الناصر صالحي، المرجع السابق، ص : أنظر- 3
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:بأتعريفهايمكنوالتي:)الإقليميةالجماعات(الإقليميةالإداريةاللامركزية
أساسعلىالإداريةأشخاصهابتعداديسمحبشكلالدولةفيالإداريالجهازتنظيم"

مصالحهمستوىوعلىالدولةأقاليممنإقليمكلشؤونفييخصصأنبمعنى،"إقليمي
معنويشخصأوإداريجهازالإقليم،يرتبطونالذينالأفرادموعة بالنسبة و المحلية
.المركزيةالحكومةمنباحتياجاومعرفةاتصالاوأكثرالمصالحهذهطبيعةمنمحليعام

قبلمنمنتخبينلأعضاءالقانونباعترافأساسايقوم: "اللامركزيةنظامأنيرىمنوهناك
الهيئةهذهوتكونالمحليةالشؤونوبعضالقراراتاتخاذبسلطةمعنويةشخصيةذاتجماعة

1."قراراعنمسؤولة

الهيئةلهذهالقانوناعترافوهيعناصرثلاثةعلىركزقدالتعريفهذاأننلاحظ
لامركزيةهيئةبأتوصفحتىالانتخاب،وبعنصرالتقريريةوبالسلطةالمعنويةبالشخصية

.إقليمية

تتمتعهيئاتإلىالأموربعضفيالبثبسلطةيعهدأن": بأالبعضعرفهاكما
2."المركزية السلطةاتجاهالاستقلالمنبنوع

مرافقه،لإدارةدولةأرضمنجزءاستقلال: "كذلكالإقليميةباللامركزيةويقصد
هذامرافقلجميعبالنسبةعاماختصاصالحالةهذهفياللامركزيالإداريللشخصويكون

".الدولةأرضمنالمحددالجزء

. 10، ص السابق المرجع عبد الناصر صالحي، : أنظر- 1
، مذكرة ماجستير، –الضمانات و الحدود –إبراهيم رابعي، استقلالية الجماعات المحلية : أنظر- 2

.2، ص 2005جامعة عنـابة، كلية الحقوق، 
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الاستقلالعلىركزاأالأخيرين،التعريفينهذينحولقولهايمكنالتيوالملاحظة
.المركزيةالسلطةعنالهيئةلهذهالمحلي

ليعقلاإذالمطلقة،المركزيةنظاميتبعمنالحديثةالدولبينيوجدلاأنهالطبيعيومن
تمتدأنيمكنلاأنهكمافعالة،بصورةالدولةمرافقجميعبإدارةواحدةهيئةتقومأن

يقومإداريتنظيميتصورلاأنهإذ، الدولةفيالإداريةالوظيفةكلإلىاللامركزية
.مستقلةهيئاتبينالإداريةالوظيفةجميعوتوزيعمركزيةسلطةكلاستبعادعلى

أي ، ركزيـواللاملمركزياامعالأسلوبيناعتمادنحوالدولمعظماتجاهكانهناومن
بالنظام الوسط حيث تتعادل أو تتوازن السلطة المركزية مع السلطة "إيزمن"ما أطلق عليه 

1.ويكون للسلطة اللامركزية حرية تقرير أعمالها الإداريةاللامركزية،

باختلافيختلفالإقليميةاللامركزيةمفهومأنالتعريفات،هذهمختلفمنويتضح
كما،  ثابتةحقيقةعنيعبرو لافه، ظلهافيينشأالتيوالاجتماعيةالأنظمة السياسية

.لهاالمكونةالعناصرإلىالإداريالقانونفقهاءنظرةباختلافكذلكيختلف

تتكون)الإقليميةالجماعات(الإقليميةاللامركزيةأنيرىالغالبالفقهأنعلى
:فيتتمثلأساسيةأركانأوعناصرثلاثمن

.متميزةمحليةمصالحبوجودالاعتراف-
.مستقلةمنتخبةلهيئاتالمصالحهذهعلىبالإشرافيعهدأن-
.المركزيةالسلطةجانبمنلرقابةالهيئاتهذهتخضعأن-

.2، ص السابقإبراهيم رابعي، المرجع : أنظر- 1
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الإداريةاللامركزيةأهداف:الثانيالفرع

معينة،أهدافلتحقيقيقومنظامفكل، قيامهالأسبابتبعاالنظامأهدافتتحدد
يعدولاالنظامتشكيللأن، بنائهاوهياكلنظامتشكيلأساليبتحددبدورهاوالأهداف

.المرجوةالأهدافلتحقيقوسيلةيكونأن

دراسةأهميةتأتيهنامن، الأهدافلتباينتبعاتختلفالنظمتطبيقاتفإنوعليه
النظامهذاوأهداففلسفةولمعرفة، بذاتهالنظاملفهمكأساسنظامأيوفلسفةأهداف

الخدماتجميعالعاصمةفيالمركزيةالحكومةتباشرلالماذا:وهوالآتيالسؤالنطرحفإننا
.المحلي؟الطابعذاتوالمرافقالخدمات لأداءالمحليةالهيئاتإلىتلجأأندونللشعب

أداءفيالشعبيةوالجهودالحكوميةالجهودبينالتعاونتوثيقفيالدولةرغبةأنوالواقع
للخدماتالدولةتوزيعفيالأولالباعثيكونقد، الشعبإليهايفتقرالتيالخدمات

1.محليةوهيئاتالمركزيةالهيئاتبينالعامة،

فهيوإداريةسياسيةأهدافلهاأنتبينالمحليةالإدارةفلسفةعلىوتأسيسا
:التاليالنحوعلى

السياسيةالأهداف: أولا 

الجماعاتتشكيلبمبدأأساساالإقليميةاللامركزيةفيالسياسيةالأهدافترتبط
:منهاأهدافيحققالمبدأهذاوبالانتخابالإقليمية

.11، ص إبراهيم رابعي، المرجع السابق: أنظر- 1
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الديمقراطية-1

الإقليمية،اللامركزيةتحقيقهإلىتسعىالذيالرئيسيالهدفالديمقراطيةتعتبر
لتتولىالمحلي،تمعلمجابواسطةالمنتخبةالمحليةالسلمجاخلالمنالديمقراطيةهذهوتتمثل
المدرسةهيالإقليميةاللامركزيةأنيقالماوكثيرا1،تمعاتلمجاهذهفيوالإدارةالحكم

لنظاموقاعدةيتجزأا لاجزءتعتبرالمحليةالإدارةديمقراطيةأنوالحقيقة،للديمقراطيةالنموذجية
.كلهابالدولةالديمقراطيالحكم

العملأصولالإقليميةإدارةفيالمواطنينإشراكأنكما
المسؤولياتتحملعلىوتدريبهاللقيادةالصالحةالعناصرإبرازإلىبالإضافةهذا، السياسي

.شأنالالأق

القوميالتكاملتحقيقوالوطنيةالوحدةدعم-2

التقسيميعدبحيثالوطنية،الوحدةوتأكيدتدعيمإلىالمحليةالإدارةتسعىأنيجب
هوكماعليهاالقضاءأو، قائمةتكونالتيالقوىمراكزلإضعافوسيلةالإداري

.غيرهاأوإقليميةأوطائفيةأوقبليةالتيالدولمنكثيرفيالحال

والاجتماعيوالاقتصاديالسياسيالبناءتقويةإلىالمحليةالإدارةكذلك
أثرهيظهرمماالعاصمة،فيتركيزهامنبدلاالاختصاصاتبتوزيعوذلكللدولة،

2.الخارجأوالداخلفيالدوللهاتتعرضقدالتيوالمصاعبالأزماتمواجهةفي

، ص سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة:أنظر- 1
55.

. 12، ص سابقالرجع المعبد الناصر صالحي، : أنظر- 2
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الإداريةالأهداف: ثانيا 

:يليفيماالإداريةالأهدافتتلخص

) المحليالسلمجا(اللامركزيةالهيئاتتسعىحيثالإداريةالكفاءةتحقيق-
عددولأكبرالسبلبأيسرللمواطنينالخدماتوتوفيرالمتاحةللمواردالأمثلللاستخدام

، المختلفةللخدماتالمحلياتإدارةفيالإدارةكفاءةطريقعنإلاهذايتحققولن،منهم
.للمواطنينالحاجاتإشباععلىقدر مدىعنيكونالخدمةةءكفامدىقياسحيث 

وحجمهاالوحدةلطبيعةتبعالأخرىمحليةوحدةمنالأداءأنماطتغير-
. المركزيةالإدارةعيوبمنيعتبرالذيالأداءتنميطوتفاديأهلها،وحاجات
تؤدىحيثالإدارة،وبعدالسلطةتركيزتلازمالتيالبيروقراطيةعلىالقضاء-
لرقابةيخضعونولاالمحلية،الحاجاتطبيعةيدركونلاأشخاصبواسطةالخدمات

1.منهاالمستفيدين

.13، ص السابقالمرجع عبد الناصر صالحي، : أنظر- 1
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البلديةمفهوم : المطلب الثاني

الهامللدورنظراالمحلية،للجماعاتوالأساسيةالأولىالخليةالجزائرفيالبلديةتشكل
إذالإدارية،اللامركزيةلصورةتجسيدفهيالمواطن،والإدارةبيناحتكاككموقعتلعبهالذي

.المواطنينجميعتسييرهافييشترك

تعريف البلدية: الأولالفرع 

مواكبةوذلكالبلديةللجماعاتالإداريبالتنظيمالرقيإلىالجزائريالمشرعيسعى
التنظيملهذاالمشكلةالأساسيةالركيزةهيفالبلدية.الوطنأقاليمتشهدهاالتيللتغيرات

.المحليةللتنميةالرئيسيةوالنواة

تعريف البلدية في الدساتير الجزائرية :أولا 

1976ثم دستور سنة 1963من دستور سنة انطلاقاعرفت الجزائر عدة دساتير 
ووصولا إلى التعديل الدستوري 1996مرورا بالتعديل الدستوري لسنة 1989فدستور 

، هذه الدساتير إلى البلدية كخلية أساسية في الجماعات المحليةتطرقت، حيث 2016سنة 
.النصوص التعريفية لهاواختلفت

منه 9، حيث نصت المادة 1963سبتمبر 10المرخ في 1963دستور سنة -
تتكون الجمهورية من مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد مداها و اختصاصها،  : "على

1".الاجتماعيةو والاقتصاديةاوتعتبر البلدية أساس

لسنة 64الجريدة الرسمية عدد ،1963سبتمبر 10رخ في ؤ الم1963دستور سنة : أنظر -1
1963.
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منه 36، حيث نصت المادة 1976نوفمبر 22رخ في ؤ الم1976سنة دستور-
: "على

1".ةديو الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في القاع

منه 15حيث نصت المادة ،1989فيفري 23رخ في ؤ الم1989دستور سنة -
2".الجماعات الإقليمية للدولة هي الولاية و البلدية، البلدية هي الجماعة القاعدية. "على

منه 15، حيث نصت المادة 1996ديسمبر07رخ في ؤ الم1996دستور سنة -
3".يةدالجماعات الإقليمية للدولة هي الولاية والبلدية، البلدية هي الجماعة القاع: "على

منه 16، حيث نصت المادة 2016مارس 6رخ في ؤ الم2016ستور سنة د-
4".يةدالجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية، البلدية هي الجماعة القاع: "على

في القوانين المتعلقة بالبلديةةتعريف البلدي: ثانيا 

تنظمهاالتيالقوانينمنقانونكلبحسببالبلديةالمتعلقةالتعاريفاختلفتلقد
المؤرخ 67/24:فقد عرفها قانون البلدية رقم، قانونكلفيهاجاءالتيالفترةبحسبوكذا

الصادرة في 94، الجريدة الرسمية عدد 1976نوفمبر 22رخ في ؤ الم1976نة دستور س: أنظر- 1
.1976نوفمبر 24

الصادرة في 09الجريدة الرسمية عدد .1989فيفري 23رخ في ؤ الم1989دستور سنة : أنظر- 2
.1989مارس  01

الصادرة في 76، الجريدة الرسمية عدد 1996ديسمبر07رخ في ؤ الم1996دستور سنة : أنظر- 3
.1996ديسمبر  08

07الصادرة في 14، الجريدة الرسمية عدد 2016مارس6رخ في ؤ الم2016دستور سنة : أنظر -4
.2016مارس  
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قتصادية والاوالإداريةالبلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية: "بأن18/01/1967:في
.آنذاكالاشتراكيالنظامظلفيالبلديةوظائفوهذا ما يبرهن كثرة1."والثقافية الأساسية 

والمتعلق 11/04/1990المؤرخ في 08-90وعرفتها المادة الأولى من القانون 
تقلال والاسالمعنويةبالشخصيةوتتمتعالأساسيةالإقليميةالجماعةالبلدية هي : "بالبلدية

2."المالي، وتحدث بموجب القانون

باعتبارهاالمعنويةالشخصيةومنحهاالأساسيةلامركزيةالوحدةالهيالبلديةأنبمعنى
لهاالمسيرينالأفرادعنمتميزةيجعلهامماالتزاماتمنعليهاكماحقوقلهاعموميمرفق

ماليباستقلالتتمتعأأيأخرىجهةمنو هذا من جهةخاصةماليةذمةولهاةهجيمن
الشخصيةخصائصمنالماليالاستقلالأنباعتباروكذالهاالمسيرينالأشخاصعن

3.المعنوية

البلدية هي":22/07/2011المؤرخ في 10-11وعرفها قانون البلدية 
وتحدث . المستقلةالماليةوالذمةالمعنويةبالشخصيةوتتمتع، للدولةالقاعديةالإقليميةالجماعة

. 06الجريدة الرسمية عدد لبلدية،، المتعلق با1967جانفي 18المؤرخ في 67/24الأمر : أنظر- 1
.التاريخالصادرة بنفس 

، المتعلق بالبلدية، الجريدة 1990أفريل 07، المؤرخ في 08–90من القانون 01المادة : أنظر- 2
.التاريخ، الصادرة بنفس 15الرسمية، عدد 

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة لطيفة عشاب، النظام القانوني للبلدية في الجزائر،: أنظر- 3
، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، –تخصص قانون إداري –ماستر أكاديمي 

.8، ص 2012، ورقلة



الرقابة الوصائية على البلديةالفصل الأول

18

الثانيةالمادةفيأضافأنهإلا، لها08- 90وهو نفس تعريف القانون 1،بموجب القانون
إطاروتشكلالمواطنةممارسةومكانللامركزيةالإقليميةالقاعدةهيالبلدية: "أنمنه

المؤسساتيالإطارتشكلالبلديةباعتبار،"العموميةالشؤونتسييرفيالمواطنمشاركة
.المحليةالديمقراطيةللممارسة

البلديةخصائص:يالثانالفرع

:يليماأهمهاالذاتيةوالمميزاتالخاصةالمزايامنبمجموعةالجزائرفيالبلديةتمتاز

تتمتعإقليمية،لامركزيةإداريةهيئةأوجماعةأووحدةهيالبلديةإن:أولا
ن قانو منالأولىالمادةعليهاركزتالخاصيةهذهوالمالي، والاستقلالالمعنويةبالشخصية

المعنويةبالشخصيةوتتمتعللدولةالقاعديةالإقليميةالجماعةهيالبلدية: "بقولها11/10
...."المستقلةالماليةالذمةو

جميعأنبحيثالمطلقة،الإداريةللامركزيةصورةبالجزائرفيالبلديةنظامعتبري:ثانيا
الانتخاببواسطةاختيارهميتموإدار تسييرهالجانوهيئاتأعضاءوجميعأعضائها

النظامفيالبلديةأنكماتكليفهأوتعيينهتمعضوأيبينهممنيوجدولاوالمباشر،العام
وحاجاتنفقاتوتغطيةتلبيةفيالذاتيةمواردهاعلىأساساتعتمدالجزائريالإداري 

2.العامةالإدارةديمقراطيةلمبدأتجسيدالبلديةفنظام،سكا

، الجريدة ، المتعلق بالبلدية2011جوان22، المؤرخ في 10–11المادة الأولى من القانون : أنظر- 1
.2011جويلية 3في ، الصادرة37الرسمية، عدد 

.10، ص لطيفة عشاب، المرجع السابق: أنظر-2
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مقارنة وواسعةمختلفةووظائفاختصاصاتللبلديةالجزائريالمشرعخوللقد:ثالثا
.الفرنسيالبلديبالنظام

كللأنوهذامركز،البلديةعلىوالإداريةالسياسيةالوصايةنظاميعد:رابعا
نطاقهافيتعملأنيجبوالإجراءاتالشروطوكافةللبلديةالمقررةالاختصاصات

وغيرباطلةالبلدياتوتصرفاتأعمالاعتبرتوإلاعنهاالخروجيجوزولالها،ووفقا
مطلقةلامركزيةوتعدواقتصادية،واجتماعيةوإداريةسياسيةوحدةتعدالبلديةلأنمشروعة،

1.ةوالسياسيالدستوريةالدولةوحدةمبدأظلفي

، عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية: أنظر- 1
.195ص ، 1990الجزائر، 
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الرقابة الوصائية في نظام اللامركزية الإدارية : لثانيالمبحث ا

بط بالنظام الإداري تتعد الرقابة الوصائية، صورة من صور الرقابة الإدارية، التي تر 
لكن ،عن الجهات المركزيةالاستقلالبنوع من اللامركزيةلامركزي، أين تتمتع فيه الجهات لا

حيث سنحاول تبيين ،لا يمنع من خضوعها لرقابة وإشراف الجهات المركزيةالاستقلالهذا 
وطبيعتها ) المطلب الأول(الإدارية الأخرى ات

).المطلب الثاني(القانونية وأهدافها 

المصطلحات الرقابة الوصائية و تمييزها عن بعض مفهوم: المطلب الأول
المشابهة

قام بعض الفقهاء بتمييز هذا الشكل ) الأولالفرع (لتحديد مقصود الرقابة الوصائية
، فالرقابة الوصائية )الفرع الثاني(التسلسلية أو الرئاسية عن شكل آخر من الرقابة وهو الرقابة 

ز الإداري نعتبر التبعية هي نقيض الرقابة الرئاسية، ذلك أنه في ظل المركزية أو عدم التركي
.أساسا

الوصائيةالرقابةتعريف : الفرع الأول

إن أهم ما تم ملاحظته عن النظام اللامركزية أنه نظام وسط لا يستوجب عليها التبعية
والخضوع بين الجهاز المركزي والوحدة المستقلة لأن السلطة الرئاسية تشكل مظهر من مظاهر 

ي والمطلق عن الدولة لأن هذا الأخير يؤدالنظام المركزي، ولا يترتب عليها الاستقلال التام
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من ربط الجهاز المستقل بالجهاز إذن لا مفر
1.المركزي وأداة الربط هي نظام الوصاية

والنصوص التي تمارسها في حدود القانون) الرقابة الوصائية(إن نظام السلطة الوصائية 
على وحدة المركزية وذلك من اجل الحفاظالسلطات الإدارية المركزية على السلطات الإدارية 

الدولة الدستورية والسياسة الوطنية من مخاطر الشطط والخروج عنها من قبل السلطات 
والتهديم تبعا ) خاصة الإقليمية(الهيئات الإدارية اللامركزية و 

2.لذلك

على رقابة الدولة" داريةالوصاية الإ"وجرى العرف في فرنسا على إطلاق عبارة
خصوصا(وقد أيد الفقهاء . انون الخاص

جهة، وبين هذه التسمية متأثرين في ذلك بشبهة التقارب بين الهيئات المحلية من)في القديم
معية الوطنية الفرنسية سنة وقد كان من هذا الرأي كل خطباء الجالقصر من جهة أخرى، 

، رغم تقريرهم قيامه على أساس هور الفقهاء يأخذون هذا التعبيرومازال جم1871،3
.خطئ

بعض الفقهاء الآخرين مصطلح الرقابة الإدارية مبتعدين عن مصطلح اعتمدفي حين
ي 

ونظام الوصاية الموجود أصلا في القانون الخاص والقائم على أساس نقص بين نظام الرقابة

، في الحقوقنيل شهادة الماسترلبوبكر ماضوي، صور الرقابة على الإدارة المحلية، مذكرة : أنظر- 1
.21، ص 2013/2014جامعة بسكرة، 

.السابقالمرجع بوبكر ماضوي، : أنظر- 2
. 80–79، ص  المرجع السابقصالحي عبد الناصر،: أنظر- 3
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والوحدات اللامركزية تتمتع بالشخصية القانونية وهي بذلك مؤهلة الأهلية، لأن الهيئات
يمكنأنهالفقهمنآخرجانبيرىبينماب الحقوق والتحمل بالالتزامات، لاكتسا

قد استعار كثيراالإداريالقانونأناعتبارعلى" الإداريةالوصاية"باصطلاح الاحتفاظ
: مثلمغايرامعنىالإداريالقانونفياكتسبتولكنهاالخاص،القانونمصطلحاتمن

1.المفاهيممنوغيرهاالإداريةوالمسؤوليةالإدارية،العقود

عليالسلطةالقانونيقررهاالتيالسلطاتمجموعالوصائيةبالسلطةيقصدهناومن
نظامفانوبالتالي، العامةالمصلحةحمايةبقصدوأعمالهماللامركزيةالهيئاتأشخاصعلى

دائمةقانونيةعلاقةبإقامةوذلكالدولةوحدةنضمنبموجبهاقانونيةأداةالوصاية
للهيئاتيكفلالوصايةنظامأنكماالمركزية،والسلطةالمستقلةالأجهزةبينومستمرة
2.القانونرسمهاالتيوالحدودبالكيفيةالقراراتخاذفيحقهاالمستقلة

نشاطلهايخضعالتيالرقابةصورأوأنواعمجموعالفقهمنجانبعرفهاوكذلك
مركزيلاشخصمنأوالمركزيةالسلطاتموظفيمنإدارتهأعضاءأوعاممعنويشخص
.لرقابةمحلااللامركزية،الهيئةمننطاقاوأوسعحجماكبرألامركزيةهيئةفييتمثل

دار العلوم ، - النشاط الإداري . التنظيم الإداري- صغير بعلي، القانون الإداري،المحمد : أنظر- 1
.55، ص 2013الجزائر، للنشر و التوزيع،

- الجزائر، ة: أنظر2
.41ص ،2003العدد الثالث،
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الوصائيةالسلطةتتمثلبحيثجدامختصرةبصورةالفقهمنآخرجانبيعرفهاو
البعضيأر حسبوتعرف، اللامركزيةالهيئاتعلىالدولةتمارسهاالتيالرقابةفي

1.الآخرالبعضعلىالإداريةالأشخاصبعضيمارسهارقابيةسلطة

الرقابة التي تمارسها الدولة على : "ويعرف أحد الفقهاء الرق
الوحدات الإقليمية، بقصد المحافظة على وحدة وترابط الدولة، وبقصد تجنب الآثار الخطيرة 
التي قد تنشأ عن سوء الإدارة من جانب الوحدات اللامركزية، مع ضمان وحدة تفسير 
القانون بالنسبة لإقليم الدولة بأكمله، على أن لا تتم هذه الوصاية إلا في الحالات المحددة 

2."قانونا، حماية لاستقلال الوحدة المشمولة بالوصاية المذكورة

فهذا التعريف وإن كان قد عنى بتحديد طرفي الرقابة الوصائية والإشارة إلى بعض 
مهامها،

جواز حصولها إلا بنص في القانون، إلا أن هذا التعريف لم يبين وسائلها بالرغم من أهمية 
ولم يذكر رقابة الشرعية كمهمة لهذه الرقابة، زد على ذلك أن التعريف يجعل. هذا البيان

صائيةمن الرقابة الو 
3.لا مركزية دنيالا مركزية عليا في مواجهة هيئات

الفكرة التي تستخدم في مجال القانون العام، لتحديد : "و 
، خضوعا بعيدا النواحيى تخضع لها بالنسبة لبعضالعلاقة بين جهة إدارية وجهة إدارية أخر 

على السلطة الرئاسية، وذلك عن طريق تدخلات ورقابات محددة، فيما يتعلق بموضوعها 

.22، ص سابقالرجع المبوبكر ماضوي، : أنظر- 1
.81، ص سابقالرجع المصالحي عبد الناصر، : أنظر- 2
.81، ص المرجع نفسه: أنظر- 3
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وعية ومستلزمات 
."المصلحة العامة

تقييدها، وبعدها عن ويمتاز هذا التعريف ببيان مهمة الرقابة الوصائية، ووجوب 
ويعاب عليه عدم بيان طرفي الرقابة الوصائية، وإغفاله تحديد وسائل هذه . السلطة الرئاسية

.الرقابة

جملة الرقابات التي تمارس في مواجهة شخص معنوي: "" فالين"قد عرفهاو 
ا على أن تكون هذه الشخصية أكثر اتساعأو أعضائه بواسطة شخصية لا مركزية أحيانا،

. "من الشخصية المشمولة بالرقابة

دورهافهذا التعريف يمتاز بتحديده لطرفي الرقابة الوصائية، مع بيان إمكانية ص
ننا نلاحظ أن هذا عن السلطة المركزية أساسا أو بعض السلطات اللامركزية أحيانا، إلا أ

ها فضلا عن عدم بيان وجوب إسنادهاالرقابة و مهمتالتعريف لم يعنى ببيان وسائل
.1لى نصوص قانونيةإ

الوصاية(علىينظر للرقابة الوصائية" الزعبيسمارةخالد"ر في حين أن الدكتو 
المحلية،الخدماتأداءحسنولتأكيدالدولةفيالتنفيذيةالسلطةتتولاهاالتيالإدارية
قانونية،سلطةعلىيعتمدالإداريةالرقابةأشكالمنشكلوكلالإداريةالدولةوحدةودعم

.100، ص ، مجلة القانون والاقتصاد، الوصاية الإداريةبكر قباني:أنظر- 1
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أوالوزراءرئيسأوالدولةمثل رئيسمركزيةكانتسواءالقانونبحكمتخولسلطةوهي
1.للمحاسبةالمركزيكالجهازالمركزيةالأجهزةأوالوزراء أوالوزراءمجلس

الدولةتمارسهاالتيالرقابة":الوصائيةالسلطةفعرف" جين ريفيرو"الفقيهأما
وغيرناقصالتعريفهذاأنهناونلاحظ،"قانوناالمقررةالحدودفيمركزي،لاعضوعلى
بينومنقانونا،المقررةالحدودفيوضرورةالرقابةطرفيإلىأشارلأنهكافي

2.ووسائلهامهمتهاإلىإشارتهعدمهييذكرهالمالتيالأساسيات

: عنعبارةبأن الرقابة الوصائية" الشطناويخطارعلي"لدكتوريرى الأستاذ او 
لاشخصأعضاءوأعمالعلىمركزيلاأومركزيمعنويشخصيمارسهارقابيةسلطة"

الإداريةالوصايةتمارسالتيالإداريةالجهةتتمثللهذاالعامة، المصلحةتحقيقمركزي
الرقابةتمارسالتيالجهةتكونهكذاواللامركزي،التنظيموالمركزيللتنظيمتابعةجهةفي

3."الإدارياللامركزيةللتنظيمتابعتان

مجموعة السلطات المحددة: "" ديمبرجاسك"أما الفقيه البلجيكي
ومن أجل القانون و حماية المصلحة العامة،ضى القانونالتي تمنح السلطة العليا بمقت

، : أنظر- 1
.220، ص 1993

.22، ص بوبكر ماضوي، المرجع السابق: أنظر- 2
، ص 2008، المحلية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، الأردنعلي خطار شطناوي، الإدارة : أنظر- 3

225.
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في مواجهة القصور الضار أو التجاوز أو التعدي الذي يمكن أن يصدر عن عمال 
1."اللامركزية 

وحسب رأينا فإن هذا التعريف الأخير والذي جاء به الفقيه البلجيكي تعريف شامل 
إلى فضلا عن وجوب استناد هذه الرقابة.للرقابة الوصائية، وذلك لأنه ذكر طرفي الرقابة

لم يشر إلى وسائل رغم ذلك إلا أنه . نص مع ضرورة تقيدها، كما يبرز مهمة الوصاية
.الرقابة

وما يمكن قوله من جملة التعاريف سالفة الذكر أن الرقابة الوصائية ترتكز على عدة 
: أمور أساسية يمكن إجمالها فيما يلي

.عليهوالمحافظةالسياسيةالدولةكيانوحدةتحقيقإلى-
الهيئاتأجبرتوقدالقانونوسيادةالمشروعيةمبدأاحترامضمانتستهدف-
الانسجامتحقيقأمكنبفضلهاوبأحكامه،والتقيدالمبدأهذااحترامعلىاللامركزية
.المحليةالهيئاتمختلفأعمالبينوالتنسيق
بوصفهاوذلكوالمرفقية،الإقليميةاللامركزيةالهيئاتعلىالرقابةهذهانصراف-
.المركزيةالسلطةعنمستقلةهيئات

بنصإلاجوازعدمأساسعلىوذلكالإدارية،للرقابةالاستثنائيةلصفةا-
.القانونفيالمقررةوالقيودالحدودوفي

الوفاءعلىاللامركزيةالهيئاتلزاموإإجبارالإداريةالوصايةسلطاتتستهدف-
واحترام أحكامهاوالإداريةالمدنيةعقودهاوتنفيذالغير،معالماليةو

.وشروطها

.23بوبكر ماضوي، المرجع السابق، ص : أنظر- 1
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تصريفتتولىوفعالةحسنةإدارةقيامالوصائيةالسلطةرقابةتستهدفالأخيروفي
1.ممكنوجهوأفضلأكملعلىالمحليةالوحدةشؤون

المصطلحات المشابهةية عن بعض ئالوصاالرقابةتمييز :الثانيالفرع

الرئاسيةالرقابةعنتمييزهاينبغيدقيقةبصفةالوصائيةالرقابةمفهوملتحديد
:التواليعلىوذلكثانية،جهةمنالإداريعدم التركيزوعنجهة،من

اية الإدارية و السلطة الرئاسية بين الوصالتمييز: أولا 

تختلفالتيالإداريةالإقليمية للوصايةاللامركزيةتنظيمظلالفيالمحليةتخضع
التركيزعدملنظامنقيضو المرؤوسلهايخضعالتيالرئاسيةالسلطةعنكليااختلافا

المراقببينتربطعلاقةنماإو ومرؤوسيه،أعلىإداريرئيسليسهناالعلاقةفطرفالإداري،
التيالمحليةوالهيئاتالأقاليمفيوممثليهالعاصمة،فيالمركزيةالسلطاتفيأساساالمتمثل
) الوصائيةالرقابة(الإدارية الوصايةوبينالرئاسيةالتبعيةبينالفرقهذاويقودناللرقابة،تخضع

بينالتمييزأهميةوتتجلى2،تمارسحينماالمحليةلهاتخضعالتي
بسلطاتالرئاسيةلسلطتهاستنادايتمتعالأعلىالإداريالرئيسأنفيالمفهومينهذين
السلطةبينالاختلافويظهرالإداريةالوصايةحالةفيتقريرهايمكنلاوشاملةواسعة

نواحيفيتشترككماالنواحيمنالعديدفيالإداريةالوصائيةالرقابةبينوالرئاسية
:خلالمنأخرى

.227–226، ص علي خطار شطناوي، المرجع السابق: أنظر- 1
، ، دار الفكر العربي للنشرسليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة: أنظر- 2
.76، ص 1979صر،م
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الاختلافأوجه-1

:في النقاط التاليةالاختلافيمكن حصر أوجه 

يجب)الوصايةسلطة(الوصيةالجهةرقابةإن:الرقابةممارسةأداةحيثمن-أ
إذاإلاوجودلهايكونولاتمارسلاشرافالإرقابةأنأيقانونياعليهامنصوصتكونأن

ذلكالقانونيةعناصرهاوبينالإشرافسلطةإثباتيتولىالذيالقانونعليهانص
فهينصإلىممارستهاتحتاجلاالتيالرئاسيةللرقابةخلافاوهذا"نصوصاية دونلا"نهأ

الرئاسيةالسلطةفكرةعلىيقومالذيالمركزيالنظامموجباتمنبصفة تلقائيةتمارس
.المرؤوسوالإداريالرئيسبينوالخضوعالتبعيةمنعلاقةيحدثو

معينةرقابةعلىالمشرعنصعدمأنوهيالأهمية،غايةفينتيجةذلكعلىويترتب
يهارأإبداءبموجبهتستطيعالذيالرقابةسلاحمنالإدارةبمجردمعيناختصاصبصدد
توافرتإذاالقضائيةالأطرافالقرار الصادرحيالتملكفلاالاختصاص،هذاممارسةحول

أوأعضاءعلىللرقابةمعينةوسيلةعلىالقانوننصذاإو الحال،بطبيعةقبولهاشروط
ليسآخربمعنىبغيرها،استبدالهاالوصايةسلطاتتستطيعفلاالمحليةأعمال

الوصاية استعمال ما تشاء من وسائل رقابية فلا يجور استبدال وسيلة منصوص لسلطات
1.ون بوسيلة أخرى غير منصوص عليهاعليها في القان

إن الرقابة الرئاسية معقدة تحكمها الكثير من الآليات : عة الرقابةمن حيث طبي- ب 
القانونية وهذه الرقابة تجعل الرئيس في موقع يمكنه من إصدار الأوامر إلى سواء كانوا

. 25، ص المرجع السابقبوبكر ماضوي، : أنظر- 1
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كما أنه يراقب هذا في الوزارة أو غيرها من الوحدات الإدارية وذلك بغرض تنفيذها،
1.التنفيذ

من موجبات نظام اللامركزية الذي لا يمكن سلطة الوصاية من حيث الأصل من فرض 
2.أوامرها

لا يملك المرؤوس في ظل النظام اللامركزي أن يطعن في قرار : الطعنمن حيث -ج 
أن ل ره القضاء الفرنسي، ولأنه لا يعقرئيسه الإداري بسبب السلطة الرئاسية، وهذا ما أق

يعترف من جهة للرئيس الإداري بسلطة إصدار الأوامر والتوجيهات للمرؤوسين غرض 
ن في هذه الأوامر ومساءلة رؤسائهم أما السلطة تنفيذها ثم نعطي بالمقابل لهؤلاء حق الطع

3.القضائية وخلاف ذلك يجوز للهيئة المحلية أن تطعن قضائيا بقرار الجهة المركزية

سلطات الوصاية الإدارية، إذ يمكنها استعمال دعوى تجاوز حدود السلطة للطعن في قرارات

تنادا الإلغاء متوفرا، في حين لا يملك المرؤوس مخاصمة مشروعية قرارات الرؤساء الصادرة اس
.لسلطتهم الرئاسية

عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، جسور للنشر والتوزيع، : أنظر- 1
.38، ص 2010الجزائر،  

البحر المتوسط و عويدات، :خالد قباني، اللامركزية و مسألة تطبيقها في لبنان، منشورات: أنظر- 2
.96، ص 1981، لبنان

. 38، ص المرجع السابق،التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف،: أنظر- 3
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من موجبات السلطة الرئاسية أن يسأل الرئيس: من حيث قواعد المسؤولية-د
ار وأن له الحق في الرقابة عن أعمال المرؤوس، لأنه يفترض فيه أنه هو مصدر القر 

بينما لا يتحمل سلطة الوصاية أي مسؤولية بشأن الأعمال الصادرة شراف والتوجيه،والإ
1.عن الجهاز المستقل

يستطيع الرئيس الإداري في السلطة الرئاسية إلغاء كل : من حيث مدى الرقابة- ه
مة، كما على اعتبارات المسؤولية والملائالقرارات المتخذة من طرف المرؤوس، وهذا بناءا

رارات أو المصادقة عليها، أما الوصاية الإدارية فلا يجوز للسلطة يستطيع تعديل هذه الق
أو المركزية تعديل القرارات التي تصدرها الهيئات المحلية وكل ما تملكه هو الموافقة 

2.الرفض

هــأوجه الشب-2
:إن أوجه الشبه هي

سلطات عليا في مواجهة السلطات تمارس الرقابة الرئاسية والرقابة الوصائية-أ
الإدارية الدنيا، فسواء كانت هيئة مركزية أو هيئة إدارية لامركزية، فهي تخضع إلى سلطة 
مركزية عليا واحدة، تمارس رقابتها على أعضاء، وأعمال الإداريين الخاضعين لها خضوعا 

أو اللامركزيةةرئاسيا كما تمارس نفس هذه السلطة رقابتها على نفس الهيئات المركزي
.و أعمالها
ذا كان الأصل أن تمارس الرقابة سلطة مركزية عليا سوءا على الهيئات المركزيةإ-ب

لا مركزية ممارسة أو اللامركزية إلا انه في بعض الأحيان نجد بعض التشريعات تخول لهيئات
. الرقابة الوصائية على هيئات لامركزية أدنى منها

.39ص ،السابقالمرجع ،التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف ، :أنظر- 1
.27المرجع السابق، ص بوبكر ماضوي،: أنظر-2
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يوجد تشابه و تداخل بين الرقابتين في بعض الرسائل المحددة كسلطة التعيين - ج
والتصديق والإلغاء فسلطة التعيين تمارسها السلطة العليا في الرقابة الرئاسية بالنسبة والحلول

للعاملين في الإدارات والمصالح التابعة لها، وتمارس أيضا لتعيين بعض أعضاء الهيئات 
.اللامركزية

-د

عليها القانون، أما سلطة التصديق والإلغاء فلكل من الجهة الوصائية والسلطة الرئاسية حق 
1.الإلغاء قرارات الجهة المرؤوسة أو المشمولة في الرقابةالتصديق أو 

عدم التركيز الإداريالفرق بين الرقابة الوصائية و: ثانيا 

إن قيام الدولة الحديثة وأخذها بأسلوب عدم التركيز الإداري لا يعني سلب جميع 
نما يعني تخفيف العبء عن العاصمة بتحويل إمظاهر الوظيفة الإدارية من يد الحكومة، و 

منتشرة في مختلف أقاليم الدولة، غير أن هذه الهيئات وهؤلاء 
الموظفين يبقون مرتبطين بعلاقة التدرج الرئاسي الإداري القائم على قائمة التبعية حيث 

ن أدىإظام عدم التركيز الإداري و غير أن ن، تكون الهيئة الأدنى تابعة للهيئة التي تعلوها
إلى تخفيف العبء، فانه لم يؤدي إلى حل المشاكل الإدارية وعدم التركيز الإداري قد يكون 

كحالة إعطاء خارجيا ومعنى أن من يبت في بعض الشؤون الإدارية يكون خارج العاصمة،
نى التركيز داخليا ومعوقد يكون عدم ت الإدارية،ار والي الولاية سلطة إصدار بعض القرا

.87عبد الناصر صالحي، المرجع السابق، ص : أنظر-1
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أو المديرين حد المرؤوسين المقيمين مع الرئيس الإداريذلك أن سلطة البت تكون في يد أ
1.بالعاصمة

إن عدم التركيز لا يتحول إلى ما يسمى باللامركزية، فإعطاء اختصاصات هامة للوالي 
قضية بين " شارل بريم": فعدم التركيز الإداري كما يقول، ولمديري الولاية هو عملية تركيز

وتوحيد لى وضوح في العملوإوموظفيها وهو يؤدي إلى اقتصاد في النفقاتالدولة وعمالها
لكن فقط موقع سلطة ولا يترتب عليه أبدا الاعتراف باستقلال الوحدات الإدارية ولنمطه
مام نفس المطرقة التي تضرب ولكن مع تقصير أننا دائما أ":أودلان براتقاللذلك القرار

2."الضاربةفي اليد 

ن بات يشكل ضرورة لازمة لتنظيم الدولة إولا جدال أن نظام عدم التركيز الإداري و
نظرا لما يترتب عنه من تخفيف الكثير من التعقيدات وبما يحققه من تخفيف العبء

نه لم يحقق على المستوى إلا انه اتضح بعد طول تجربة أ،على الوزراء في قيامهم بمهامهم
.العملي ديمقراطية للإدارة بصورة جيدة

و إن أهم ما يميز السلطة الوصائية عن هذه الصورة من صور المركزية الإدارية
:يتمحور جوهر الفرق بينهما فيما يليأساسا في عدم التركيز الإداري والمتمثلة

الوصائية الهيئات اللامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية وهو ما يترتب في السلطة -
.سلطة اتخاذ القرار وحرية التصرفعليه

.28، ص سابقالرجع الم: بوبكر ماضوي: أنظر- 1
.26، ص سابقالرجع الم،التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف،:أنظر- 2
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تتمتع بالشخصية المعنوية عدم التركيز الإداري فان الهيئات اللامركزية لا بينما في-
السلطةلا تملك سلطة اتخاذ القرارات فهي تبقى خاضعة للسلطة المركزية في إطار 

1.شراف  والرقابة والتعقيبالرئاسية أي سلطة توجيه الأوامر والإ

.29ص المرجع السابق،: بوبكر ماضوي: أنظر- 1
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الطبيعة القانونية للرقابة الوصائية وأهدافها:المطلب الثاني

إن الغاية من وجود الرقابة الوصائية، هو العمل على التنسيق، والتوفيق بين عمل 
بغية الحفاظ على الوحدة والانسجام بين الأنشطة الإدارية السلطة المركزية والجماعات المحلية،

على مستوى الدولة، فالوحدات المحلية حين تطبيقها للتشريعات والقوانين قد يحدث وأن 
تتعدد التفسيرات والتأويلات لهذه التشريعات، وهنا يتضح دور السلطات المركزية في توحيد 

.1لتشريعتفسير النصوص القانونية، بما يتفق وهدف ا

الطبيعة القانونية للرقابة الوصائية: الفرع الأول

تعتبر الرقابة الوصائية، فكرة قانونية محضة لأن القوانين والتشريعات، هي من يتولى 

وعليه فالسلطات المركزية هي التي تختص بممارسة هذه المعروفة، أنه لا وصاية إلا بنص،
الرقابة والإشراف على أعمال ونشاطات الجهات اللامركزية، ويجب أن تكون الرقابة 
الوصائية ووسائلها، محددة على سبيل الحصر في قانون، وذلك كي لا تتعسف السلطات 

لها استخدام امتيازات ووسائل فلا يجوز 2في الأمور ذات الشأن المحلي،المركزية، بالتدخل
.غير تلك الوسائل والامتيازات التي خولها لها المشرع

: أنظر- 1
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، 

.39، ص 2011ورقلة، 
المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية،: عمار عوايدي: أنظر- 2

.269، ص 1984
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ومنه، فالرقابة الوصائية هي الرقابة استثنائية تمارس في حدود ضيقة جدا، لأن الجهات 
المركزية تتمتع بنوع من الاستقلال، يؤهلها لإتخاذ القرارات الإدارية في حدود اختصاصها، 

ات المركزية الحلول محل الجهات اللامركزية، أو التدخل في الشؤون الخاصة فلا يمكن للجه
.

:وما نخلص إليه أن الطبيعة القانونية للرقابة الوصائية تتخلص فيما يلي

عدم التوسع في تفسير النصوص القانونية، التي تحكم وتنظم إجراءات وآليات -
.ممارسة هذه الرقابة

دم جواز تدخل الجهات المركزية، في شؤون الجهات اللامركزية، كون هذه الأخيرة ع-
.

عدم جواز حلول السلطات المركزية، محل الجهات اللامركزية في مباشرة أعمالها، -
صادقتها على المداولات المختلفة أن تقوم بتعديلها لأنه لا يجوز للسلطات المركزية أثناء م

بالزيادة أو بالنقصان، فالقانون أعطاها الحق في المصادقة أو الرفض دون الحق في التعديل، 
.لأن أي محاولة تعديل تعد حلولا، وهذا مخالف لفكرة اللامركزية أساسا

وجميع التصرفات التي تتخذها الجهات كما أن نقاد القرارات والعقود الإدارية،-
اللامركزية، تكون باطلة أو مقبولة، من تاريخ صدورها من الجهات اللامركزية، لا من تاريخ 

1.مصادقة السلطات المركزية عليها

وخلاصة القول الرقابة الوصائية هي الرقابة قانونية لا تمارس إلا في الحدود
.التي رسمها المشرع عليها

.270مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المرجع  السابق، ص : عمار عوايدي:أنظر-1
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أهداف الرقابة الوصائية: فرع الثانيال

تعتمد الرقابة على جملة من الوسائل والآليات، التي يسعى من خلالها المشرع، لتحقيق 
.أهداف وغايات متعددة

خاصة في ظل حالات التعارض بينها، على تغليب المصالح القومية على المصالح المحلية، 
العضوي والوظيفي، الذي تتمتع به الجهات الاستقلالويزداد هذا الهدف أهمية في ظل 

وبالرجوع إلى ميثاق الولاية، نجده نص على ذلك القومية والمصالح العامة الجهوية والمحلية،
: "صراحة بقوله

للولاية لأن دولتنا هي دولة موحدة، وما هذه اللامركزية إلا وسيلة تقنية،المشاركة الفعلية
1.والجماهير الشعبية

أن البلدية: "جاء فيهفقدالمتضمن القانون البلدي ،24-67الأمر رقم أما و
أن تكون في خدمتها، وهي مع ذلك الاعتبار

2".وحدة لامركزية مكلفة بالقيام مباشرة بأعمال التنمية التي تخصها وحدها

، 44، الجريدة الرسمية رقم 1969ميثاق الولاية لقانون الولاية لسنة : للمزيد من الإطلاع أنظر- 1
.23/05/1969الصادرة بتاريخ 

ريدة الرسمية ، المتضمن القانون البلدي، الج1967جانفي 18المؤرخ في 24- 67ر رقم الأم:أنظر- 2
.18/01/1967في المؤرخة06رقم 
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ولة فالجهات اللامركزية تتمتع 
الذي يؤهلها لممارسة جملة من الصلاحيات دون الرجوع للجهات الاستقلالبنوع من 

الاستقلالالمركزية لكن هذا 
المتصلة بالمصالح الإداري الذي يمكننا من إدارة وتسيير الشؤون المحلية،الاستقلاليتعدى 

المباشرة للمواطنين، وتكييفها مع المصالح العليا للبلاد، وذلك ضمانا للوحدة داخل الدولة،
من الناحية الدستورية وضمانا لفكرة ولاء الهيئات اللامركزية للسلطات المركزية، فيما يتعلق 

1.بالكيان السياسي والسيادي للدولة

السلطات المحلية حدات المحلية، من انحرافات
خاصة

ات الإدارية ية تعد الأداة الفعالة لضمان حياد هذه الجهئنزاهة وحياد اعمالها، فالرقابة الوصا
ية وضمانا للحفاظ تقتضيها مبادئ المشروعبالقوانين والتشريعات التي قيدوإجبارها على الت

.مةئعلى فكرة الملا

الجهات التزاماتيق تولي هذه الأخيرة الوفاء بجميع المساعدة والمساهمة، وذلك عن طر 
.المركزية

أي المحلية،من قبل الجهات المركزية، وذلك بقصد المحافظة على أموال هذه الهيئات المحلية من

، ثانيةالةلية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعالإدارة المح: علي خاطر شنطاوي: أنظر- 1
.277سابق، ص الرجع الم،  2008
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مشروع، في مشاريع لا تخدم الصالح العام، ومع ذلك ما تزال انحراف أو تبديد أو إنفاق غير 
موجهة إلىالانتقادات

1.التبذير والتعامل الغير عقلاني مع الموارد المالية

.40،41السابق، ص بن ناصر بوطيب، المرجع : أنظر1
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الرقابة الوصائية على البلديةاتآلي: لثالثاالمبحث

أكد المشرع الجزائري في كافة الدساتير والقوانين المنظمة للجماعات المحلية،

.مجالس منتخبة،  تعبر عن سيادة الشعب وحقه في اختيار ممثليه على المستوى المحلي

الانتخابغير أن آلية 
وجود نظام للرقابة الوصائية، والذي أكدت عليه جميع القوانين المتعلقة بالجماعات المحلية 

أين ظهر فيها وبشكل واضح التأثير الكبير بالنموذج الفرنسي . منذ الاستقلال إلى يومنا هذا
رسة على الأعضاء، إذ يمكن لسلطة الوصاية أن تعمل على إقالة المتميز بشدة الرقابة المما

و أي عض
1.جماعية تشمل جميع الأعضاء

حيث يتبين وبصورة جلية أن الرقابة الوصائية تمارس من طرف ممثلي السلطة المركزية 
ورئيس الدائرة 2-الوالي-و من قبل هيئات عدم التركيز الإداريالإقليمية، ألجماعات لدى ا

3.الذي يمارس الوصايا بمقتضى التفويض من الوالي

حيزية أمير،الرقابة الوصائية على الجماعات المحلية في ظل قانون البلدية و الولاية الجديدين، : أنظر- 1
، ، جامعة قاصدي مرباح)قانون إداري ( مذكرة ماستر أكاديمي،كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

. 7، ص 2013ورقلة، 
.2016من  دستور 92المادة : أنظر- 2
محمد بركات، النظام القانوني المنتخب المحلي، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق : أنظر- 3

.215، ص 1998،، بن عكنونو العلوم الإدارية
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الرقابة الوصائية على أعضاء المجلس الشعبي البلدي: الأوللمطلبا

تعد

1.ورعاية حقوقهمالمواطنين

لقانونيةالمشرع الأحكام ا
ناحيةومن-الوالي -وجهة الوصايةالمنتخبينطر الحياة النيابية وتضبط العلاقة بينالتي تؤ 

متعددةصورا أخرى في الجانب المتعلق بالممارسة على الأعضاء بصفة منفردة والتي تتخذ 
.)الثانيفرع ال(وحيدةوتتخذ صورةابة الأعضاء مجتمعينقد تشمل هذه الرق، )الأولالفرع(

الرقابة الفردية: ولالفرع الأ

- يهم على المستوى المحلي أو ممثل-وزير الداخلية - تملك السلطات المركزية المختصة 
لشعبية المنتخبة وفقا -الوالي 

حيث تمارس الجهات المعنية وصايتها الإدارية . الإجراءات المحددة قانوناو للكيفيات
:على الأشخاص والأفراد القائمين على الإدارة والتسيير في

.الإقالة لأسباب عملية-
.العزل أو الطرد أو الفصل-

المتعلق بنظام ،2016أوت 25المؤرخ في10-16القانون العضوي من65المادة : أنظر-1
.2016أوت 28الصادرة في 50عدد، الجريدة الرسميةالانتخابات، 
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التوقيف: أولا 

أكان تجميد مؤقت لعضوية المنتخب سواء : "سب عمار بوضياف التوقيف هوح
يرجع سبب التوقيف في حالة قانونية وحيدة  تتمثلو. "

.1

تشير وبوضوح إلى أسباب التوقيف والتي 10-11من قانون البلدية 43فالمادة 

له أن يستمر في القيام بمهامه بالشرف أو كان المنتخب محل تدابير قضائية لا تسمح 
ائية المختصة والذي الانتخابية

2.يقضي ببراءته، وفي هذه الحالة يستأنف مهامه الانتخابية  مباشرة ودون أي تأخير

سائل الملفتة للانتباه مسألة الإومن الم
لس التوقيف من دون تسبيب ودون أخذ والتي يتولى فيها الوالي مباشرة إصدار قرار 

وهذا دليل على توسيع سلطة الوالي على حساب حماية حقوق العضو . الشعبي البلدي
المنتخب، وذلك بخلاف قانون الولاية الذي يحرص على توفير جميع الضمانات الإدارية 
للمنتخب والمتمثلة في إجراء مداولة للمجلس الشعبي الولائي ويكون إعلان التوقيف بقرار 

.ةمعلل من وزير الداخلي

محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، : أنظر-1
.101ص ، 2004

، عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر: أنظر-2
.284، ص 2012
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الإقالة: ثانيا 

من قانون البلدية إلى التغيب دون عذر مقبول 45والتي يرجع سببها حسب نص المادة 
.دورات عادية خلال نفس السنة) 3(لأكثر من ثلاث 

وبناء على ذلك يتم استدعاء المنتخب البلدي إلى حضور جلسة السماع لتبرير غيابه 

.. حضوريا

ة عكاسات سلبيوعليه يتضح أن المشرع أولى أهمية لحالة التغيب لما لها من ان
للحد منها أقر لها المشرع عقوبة الإقالة كجزاء يمكن أن يطال 

. أي منتخب

ومن هنا يكون المشرع قد منح لجهة الوصاية ممارسة حق الرقابة على مدى انضباط 
1.المنتخبين ومنح للمجالس صلاحية متابعة الإجراءات الخاصة بحالة التغيب

الإقصاء: ثالثا 

الإقصاء إجراء تأديبي وعقابي يقترن بعقوبة جزائية تؤدي إلى سقوط كلي للعضوية، 

2.منتخبة

1
.9سابق، ص الرجع المأمير، حيزية : أنظر-

2
.285، ص سابقالرجع المعمار بوضياف، شرح قانون البلدية، : أنظر-
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يقصى بقوة القانون من: "من قانون البلدية على أنه44حيث تنص المادة
43

."الوالي هذا الإقصاء بموجب قرارأعلاه ويثبت 

10–11فتناول المشرع حسب ما تقدم حالة الإقصاء المنصوص عليها في القانون
بشيء من الاقتضاب،

90–08.

الرقابة الجماعية: الفرع الثاني

1.

قام المشرع ونظرا لكون الحل أخطر الوسائل الرقابية على الكيان القانوني للمجلس،
بحصر الأسباب المؤدية له في قانون البلدية حتى لا يترك مجال للسلطة التقديرية لجهات 
الوصاية، وحرصا على استقرار الأوضاع ومصالح المواطنين نص أيضا على الإجراءات المترتبة 

.عن الحل

، البلدية في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين عادل بوعمران: أنظر- 1
.116، ص 2010ملية ، الجزائر،
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أسباب الحل: أولا 

ككيان قائم بذاته بتجريد إذا كان الحل يعدم الوجود القانوني للمجالس المنتخبة  
فإن المشرع عمل. 

على تحديد وحصر الأسباب التي تؤدي إلى تفعيل هذه الآلية في قانون البلدية في نص المادة 
:والمتمثلة أساسا في،46

باعتبار هذا الأمر منطقي نظرا لمكانة الدستور  :حالة خرق أحكام دستورية-1
.كقانون أسمى في الدولة، وهو أولى بالاحترام وبديهي أن يكون جزاء مخالفته الحل

وهي حالة مبهمة أدرجها المشرع دون:إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس-2
كاكتشاف تزوير أن يوضح

1.أو سوء سير العملية الانتخابية

تكون بتخلي جميع الأعضاء عن :الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس-3
وهي حالة من النادر تحققها لاختلاف التيارات السياسية المكونة 

.للمجلس

للنصوص القانونية نجد أن المشرع لم يحدد الجهة التي تقدم لها الاستقالة وبالعودة
وما شكلها، وهل هي عبارة عن طلب واحد أو أن كل عضو يحرر استقالته بصورة فردية، 

2.من قانون البلدية34وهي نفس الحالة التي نصت عليها المادة 

، الجزء الأول، دار الهدى -ظيم الإداري التن- مدخل القانون الإداري علاء الدين عشي،: نظرأ- 1
.148، ص 2009الجزائر،للطباعة و النشر و التوزيع،

.259سابق، ص الرجع المعمار بوضياف، شرح قانون البلدية، : أنظر- 2
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تم اثباتها في خطيرةتلالاتون الإبقاء على المجلس مصدر إخكا يعندم-4
وهي حالة تم :المساس بمصالح المواطنين و طمأنينتهمالسير البلدي أو من طبيعته

المتعلق بقانون البلدية نظرا للصراعات الكثيرة بين 2005استحداثها المشرع بموجب تعديل 
.داقية ونزاهة الجماعات المحليةالمنتخبين التي تؤدي إلى المساس بمص

والآثار التي تعكسها لحالة جاءت غامضة من حيث عدم بيان المظاهرإلا أن هذه ا
.1

حتى في حالة تطبيق نتخبين أقل من الأغلبية المطلقةعندما يصبح عدد الم-5
في عقد جلساته ودوراته 

.وقد فقد نصف أعضائه
ق السير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي وتعيةخطير اتلاففي حالة خ-6

، و لقد أصاب "حالة الانسداد" ويطلق على هذه الحالة اصطلاحالعادي لهيئات البلدية
الجهات لا تتعسف المشرع حين حدد درجة هذه الاختلافات وطبيعتها صراحة، وذلك حتى

2.الوصية

وذلك برفع عدد البلديات ماج بلديات أو ضمها أو تجزئتهاحالة اند-7
.أو الإنقاص منها تبعا للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة

وهي :حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب-8

.149، ص علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، المرجع السابق: أنظر- 1
.117، ص عادل بوعمران، المرجع السابق: نظرأ-2
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جاءت بصيغة الإطلاق مما يوسع من السلطة التقديرية للسلطات المخولة لها صلاحية 
.3الحل

أحكام حل المجالس الشعبية المحلية: ثانيا 

الوصية، لذا لا يمكن أن تسند تعتبر آلية الحل من أخطر الآليات الممنوحة للسلطات 
إلى جهات إدارية عادية، مما دفع المشرع إلى وضع شروط لإعمال آلية الحل، وهي عبارة 

.1المعنية

يام التي تلي أ) 10(
الحل تعيين متصرف ومساعدين من طرف الوالي لتسيير شؤون البلدية، وتنتهي مهمة 

من قانون البلدية مدة ستة 49المتصرف حالما يتم تنصيب مجلس جديد أين حددت المادة 
.أشهر لإجراء انتخابات جديدة) 6(

يرة من العهدة 
.2الاستثنائية، وهذا يعني أن مهام المتصرف تستمر إلى غاية إجراء الانتخابات العامة

.279، ص عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق: أنظر- 3
، علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر: أنظر- 1

.54، ص 2011
.346سابق، المرجع العمار بوضياف، شرح قانون الولاية،: أنظر- 2
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المجلس الشعبي البلديمالالرقابة الوصائية على أع: الثاني مطلبال

ديمقراطية الأجهزة المحلية لا تتحقق من وجهة نظر المشرع بمجرد الانتخاب بل إن
إلا أن هذه الحرية تبقى . 

أو مقيدة بسلطة الوصاية بحسب طبيعة هذه الأعمال، سواء كانت أعمال إيجابية، 
.سنتناوله في عنصرين على التواليوهذا ما،أعمال سلبية

على الأعمال الإيجابيةالرقابة : الأولالفرع 

المداولات كآلية عن طريق 
للتسيير المحلي

أو إعدام القرارات الصادرة عن كما يمنح القانون سلطة الوصاية حق إبطال. طريق التصديق
:لية وهو ما تم تفصيله في الآتيالس المحـ

رقابة التصديق : أولا 

تعني المصادقة أن تتولى جهات الوصاية بموجب القانون الإعلان بأن القرار الصادر 
.

من قانون البلدية، 57رة المصادقة الصريحة المنصوص عليها في المادة الوصية، فخارج دائ
من يوما) 21(

1.تاريخ إيداعها بالولاية

محمد العجمي، موانع إصلاح الجماعات العمومية المحلية في المغرب العربي المستقبل و : أنظر-1
.  164، ص بسكرةالماضي ؟ مجلة الإجتهاد القضائي، العدد السادس، جامعة محمد خيضر،
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والاستثناء من القاعدة هو اشتراط تصديق السلطة الوصية صراحة على بعض 
:التي تتناول المواضيع التاليةنافذة، و المداولات لتصبح 

.الميزانية و الحسابات-
.قبول الهبات و الوصايا الأجنبية-
.اتفاقيات التوأمة -
1.البلدية التنازل عن الأملاك العقارية-

غير أنه يمكن أن تتحول المصادقة الصريحة إلى مصادقة ضمنية إذا لم تفصح السلطة 
يوما طبقا لأحكام المادة ) 30(ة زمنية حددها المشرع بـثلاثين فتر 

من قانون البلدية، وبذلك يكون المشرع قد وضع حد لمسألة عدم تحديد أجل لتنفيذ 58
.المداولات التي تحتاج إلى مصادقة صريحة من وزير الداخلية

الجهات الوصيةون المشرع قد وسع من مجال المواضيع الخاضعة لتأشيرة 
الذي اقتصر1990مقارنة بقانون البلدية لسنة 10-11: ظل قانون البلدية رقمفي

: هما42على موضوعين اثنين وفقا لأحكام المادة 

.الميزانية و الحسابات-
.إحداث مؤسسات عمومية بلدية-

.ةالمتعلق البلدي10- 11، القانون 57المادة : أنظر- 1
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للبلدية حق إنشاء ه يمنح رغم أن10-11المستبعدة بموجب القانون رقم هذه الأخيرة 
1.مؤسسةمما يطرح إشكالية مصير المداولات التي يكون موضوعها إنشاء.مؤسسة

الإلغاء رقابة: ثانيا 

:صورتان هماوهذا التدخل يأخذنتيجة مخالفتها لقواعد قانونية أو لمساسها بمصلحة عامة،

البطلان المطلق-1

:أحد الأسباب المذكورة في قانون البلدية  والتي تتمثل في الأسباب التالية

المداولات المتخذة خرقا للدستور و غير المطابقة للقوانين و -
.  المحافظة على مبدأ المشروعية

-.
.المداولات غير المحرر باللغة العربية-

حيث خول المشرع للوالي سلطة إبطال المداولات غير المطابقة للقوانين 
من قانون 59نص المادة البلدي حسب 

2.ويلاحظ أن المشرع لم يحدد المدة التي يجب على الوالي أن يصرح فيها بالبطلان.البلدية

البطلان النسبي-2

.ةالمتعلق البلدي10–11القانون ، 153المادة :أنظر- 1
.29، ص ، المرجع السابقحيزية أمير: أنظر- 2
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10-11من قانون 60ع إلى نص المادة بالرجو 

أو بأزواجهم أو وتحقيقا للصالح العام سواء تعلقت المصلحة بالأعضاء أنفسهم التمثيل
1.أصولهم أو فروعهم إلى غاية الدرجة الرابعة أو حتى الوكلاء عنهم

من الأعضاء 
كما ألزم رئيس يتواجد في وضعية تعارض مصالح متعلقة به التصريح بذلك لرئيس البلدية،

.البلديالشعبي

وتبطل المداولة المتعلقة بالحالات المذكورة أعلاه بقرار معلل من الوالي، وحسنا فعل 
المدة الممنوحة المشرع بالنص على ضرورة تعليل القرار، لكنه من جهة أخرى لم يشر إلى

من القانون 45في نص المادة للوالي للتصريح ببطلان المداولة على خلاف ما ورد
2.والتي حددت مدة شهر للتصريح ببطلان المداولة90-08

البلدية تتمتع ونظرا لكون . أعطى المشرع لرئيس البلدية إمكانية التظلم إدارياعليها،
من قانون البلدية للمجلس 61وتأكيدا لطابعها اللامركزي سمحت المادة بالشخصية المعنوية

، المرجع –النشاط الإداري . التنظيم الإداري –محمد الصغير بعلي، القانون الإداري : أنظر-1
.173، ص السابق

الوالي المداولة بقرار معلل، يلغي... : (على أنه1990من قانون البلدية لسنة 45تنص المادة -2
.(
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الشعبي البلدي الطعن في قرار الإلغاء الصادر عن الوالي طبقا لقواعد قانون الإجراءات 
.لك جهة الاختصاص المحاكم الإداريةالمدنية، وتكون بذ

الرقابة على الأعمال السلبية: ثانيالفرع ال

باعتبار البلدية جهة لامركزية فهي تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة عن 
فإن لها اختصاصات تمارسها بمحاذاة عن تلك الجهات باقي الجهات الإدارية الأخرى،

الإدارية إلا أن هذه الاستقلالية غير مطلقة، و يخول القانون للسلطة الوصية التعقيب
غير أن الحالات التي أجاز . 

الهيئات المحلية والقيام بأعمالها في حالة والحلول محلفيها القانون تدخل سلطة الوصاية
.و الأصلداء المهام الموكلة لها استثنائيا  وتخرج عن القاعدةه الأخيرة عن أامتناع هذ

يل سلطة التقرير إلى جهة الوصاية، عمد  ابة الحلول هي سلطة استثنائية تحوبما أن رق
.المشرع إلى إحاطتها بجملة من الضمانات والشروط

الحلولسلطة: أولا 

تم الاصطلاح عليه تراقب سلطة الوصاية الأعمال السلبية للهيئات المحلية و هذا ما
.الحلولفي القانون بـ

ئات المحلية أحاطها المشرع بقيودولشدة تأثير سلطة الحلول على حرية واستقلال الهي
:إذ لا يجوز لسلطة الوصاية أن تباشر الحلول إلا بتوافر الشروط التاليةوضمانات محددة،

حلول سلطة الوصاية استنادا إلى أساس قانوني للحفاظ على مبدأ توزيع -
1.الاختصاص

.أن تكون البلدية ملزمة بالتحرك وفق نص صريح-

.114عادل بوعمران، المرجع السابق، ص : أنظر-1
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.مهامهاامتناع البلدية و لجوئها إلى السلبية سواء بالرفض أو التقاعس عن أداء-
ممارسة الحلول لابد أن تقوم جهة الوصاية بلفت نظر الجماعات المحلية الخاضعة إلى -

 .

وفي حالة الحلول يكون القرار الذي يصدر عن سلطة الوصاية باسم الهيئة المحلية
1.ويترتب عنه المسؤولية التي قد تحدث وتلحق أضرار بالغير

حالات الحلول : ثانيا 

.
و تدخل سلطة الحلول من الناحية العملية في شكلين اثنين أولهما إداريويتبين

.الثاني مالي
الحلول الإداري-1

بسلطة الوالي 142، 101، 100بموجب المواد 10- 11أقر قانون البلدية 
حيث تظهر سلطة الوالي التقديرية في التدخل محل رئيس في الحلول محل رؤساء البلديات،

اءات و الإجر باتخاذ جميع التدابير10- 11من القانون 100البلدية طبقا لأحكام المادة
ديمومة المرفق العام كصورة جديدة والنظافة والسكينة العمومية،المتعلقة بالحفاظ على الأمن

من صور الحلول هدفها ضمان الاستقرار واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين لاسيما 
.والخدمة الوطنية والحالة المدنيةالمتعلقة بالعمليات الانتخابية

.145، ص 2001، الجزائر، فريدة مزيان قصير، مبادئ القانون الإداري: أنظر-1
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تنظم حلول الوالي محل البلدية بالنسبة لقانون الضبط 100وإذا كانت المادة 
من نفس القانون جاء عاما عندما نص على امتناع رئيس 101ص المادة الإداري، فإن ن

للوالي بعد إعذاره أن يقوم تلقائيا باتخاذ ما يراه مناسبا بعد انقضاء الأجل المحدد
1.الإعذارفي

إلى صورة أخرى من صور الحلول 10-11من القانون 142ير نص المادة ويش
للوثائق في أرشيف الولاية ،تتمثل في سلطة الوالي في إصدار أمر بالإيداع التلقائي،الإداري

خاصة الوثائق التي تكتسي أهمية خاصة في حالة تقصير رئيس البلدية من ناحية القيام 
وبالتالي المشرع بين أهم الوثائق التي يجب أن تودععليها،جراءات الكفيلة للمحافظة بالإ

1990.2ة دية لسنيحه في قانون البلفي أرشيف الولاية، وهو ما لم يتم توض

الحلول المالي-2

إن الصورة الغالبة لحلول السلطة المركزية في الجانب المالي هي في النفقات الإلزامية 
المحلية، حيث تتدخل السلطة بنفسها لإدراج المصاريف الإلزامية بعد وإعادة التوازن للميزانية 

حيث يخول المشرع بموجب النصوص القانونية المتعلقة ،3تنبيه السلطة المحلية إلى ذلك
بالبلدية للسلطات المختصة حق التدخل وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المواد 

، ، الجزء الثاني، مطبعة صارب، الجزائر–التنظيم الإداري –القانون الإداري ناصر لباد،: أنظر-1
.31ص،2004

يجوز للوالي فيما يخص : " المتعلق بالبلدية على أنه 08-90من القانون 124تنص المادة –2
دية اتخاذ الوثائق التي لها فائدة خاصة محققة و تبين أن محافظتها تعرضها للإتلاف أن يكلف رئيس البل

" . كل الاجراءات التي يراها مناسبة 
.35سابق، صالرجع المحيزية أمير، : أنظر- 3
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10-11من القانون 186و 102،183،184
.الميزانية وضمان التصويت عليها

من نفس القانون ونتيجة للاختلال الذي قد 102ويحق للوالي استنادا إلى نص المادة 
و 

إلا أن المشرع قيد سلطة الوالي بشروط ح.ادقة عليها وتنفيذهاضمان المص
10-11من القانون 186

عادية للمصادقة على الميزانية، غير أنه لا تعقد هذه الدورة إلا إذا انقضت الفترة القانونية 
إذا تعلق الأمر بالميزانية الأولية، 185ية وبعد تطبيق أحكام المادة للمصادقة على الميزان

وحتى لا تبقى الأمور معلقة في حالة عدم التوصل إلى المصادقة على الميزانية يتدخل الوالي 
.1

183كما تمتد سلطة الوالي حسب نص المادة 
في حالة تصويته على ميزانية غير متوازنة أو لم تنص على النفقات الإجبارية، حيث يتم 

أو التصويت على ميزانية غير متوازنةإخضاعها إلى مداولة ثانية وفي حال أفضت مجددا إلى 
لم تنص على النفقات

.لضبط الميزانية 

مما تقدم يتضح أن رقابة الحلول كسلطة استثنائية تبرز و بجلاء تفوق السلطة المركزية 
. على الجماعات المحلية إذ تعد الأداة الحقيقية للسلطة والتفوق الرئاسي

.201ص ، سابقالرجع الممسعود شيهوب،: أنظر- 1
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الفصل الأول خلاصة

ظلفيالبلديةعلىالممارسةالرقابةأنالفصلهذافيبيانهسبقممايتضح
لأعضاءالقانونيةالحياةعناصركافةفيحضورهاتسجللا تزالالبلديةقانون

القوانينفياعتمدهاالتيالرقابيةالآلياتنفسيفعِّلأيضايزاللاالمشرعأنكماالمحلية،
).الحلالإقصاء،،لتوقيف، االإقالة(فيوالمتمثلةالسابقة

المسلطةالرقابةلأوجهالمنظمةالقانونيةالنصوصاستقراءخلالمنويتضح
بعمليةالمكلفةالجهاتدورتعزيزخلالمنرقابتهتشديدإلىالمشرعاتجاهالأعضاءعلى

وذلكالأساسيالفاعليجعلهمماالبلديةأعضاءعلىالواليسلطةوتحديداالرقابة
يعللأندونمنصبهمنالبلديعضوبتوقيفالانفرادسلطةالقانونمنحهعندما
.ذلكفياستشارةدونومنقراره

توصفمنفردةبصفةالمحليةأعضاءلهايخضعالتيالرقابةصوركانتوإذا
جميعويفقدالحلإلىالمنتخبيتعرضعندمارامةصأكثريبدوالأمرفإنبالمشددة
بسبباسترجاعهاإمكانيةفيأملأدنىدونومنبشكلالعضويةصفةأعضائه
.القضائيالطعنأشكالمنشكلأيضدالحلقراريتمتعالتيالحصانة

الحاليينوالولايةالبلديةقانونظلفيالوصايةسلطةدعمقدالمشرعأنيلاحظإذ
درجةإلىالمنتخبةأعمالعلىخصوصارقابتهبسطفيالواليسلطاتبتوسيعوهذا

المطلقةشبهالتبعيةمظاهروأصبحتمحتواها،منالمحليةالجماعاتإفراغ استقلالية
إحجامحدإلىصلتو المحلية،الوصايةجهاتبينالعلاقةعلىالمهيمنةهي

تجاوزات ممارسةمنوالحداستقلالهالضمانالقانونيةالوسائلاستخدامعنالمحليةالجماعات
ات بضمانذكرهاالسالفالرقابةمظاهرربطمنلابدنهأنرىسبقمماوانطلاقا.الرقابة
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عملسيرلحسناللازمينوالحريةالاستقلاليةمنملموساا قدار متضفيووضوحفاعليةأكثر
:يليمافيالضماناتهذهبعضتحديدويمكن

الملائمةتقديريتركنأو المشروعيةرقابةعلىالمركزيةالسلطةرقابةاقتصارضرورة-
.الإمكانقدرالمحليةللمجالس
أوسعمجالومنحالإلغاءقراراتبتعليلوالقضائيةالقانونيةالضماناتتعزيزضرورة-
.القضائيللطعن

المتعلقالجانبفيمهامهاأداءفيالمحليةالجماعاتمحلالمركزيةالجهاتتحللاأن-
.الحدودأضيقفيإلاالبلدياترؤساءمحلالواليبحلول
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النموبمعنىالدوليةالمنظماتتقاريرمختلففيالبدايةفيالتنميةمفهومظهرلقد
المدىطويلوالتخطيطالمشاركةمبدأعلىيعتمدمتكاملجعلىبالاعتمادالاقتصادي

.القطاعاتلجميع

الراشدالحكممفهومبينالعلاقةنشأتهنا،ومنوالتمثيلالعدالةفيهتراعىحيث
الاقتصاديالنموتحويليضمنالذيهولأنهوالبشريةالاقتصاديةالمواردمختلفتسييرفي
.التنميةفيالفاعلينمجموععلىمعتمداشاملةمستدامةتنميةإلى

بناء القوة الاقتصادية لمنطقة لى إن تحقيق تنمية اقتصادية محلية يعني العمل مباشرة ع
وعية الحياة لسكان مستوى نذلك أو مدينة محلية، و ما 

ستراتيجية التنمية هو أن يتم العمل على وضع الأولويات إفأهم مرتكزات ،تلك المنطقة
في قادرة على المنافسةأن تكون يد للمجتمعات المحلية أن تتطور و للاقتصاد المحلي إذا ما أر 

أن معظم مدن الدول النامية لات المتسارعة بشكل كبير خصوصا و ثورة الاتصاعالم التقنية و 
و يعتمد ،ارتفاع مستويات الفقر تخلفة تعاني من انتشار البطالة و هي مدن م

التميز و بسرعة 
.بوجود أسواق تزايد المنافسة فيها

لكل مجتمع محلي ظروفه الخاصة التي يمكن أن تساعده على تحقيق التنمية الاقتصاديةو 
ور التي منها يمكن أن ، إن أهم هذه الخصائص المحلية هي التي تشكل البذأو تعيقه عن ذلك

.فرص النمو على المستوى المحليين ستراتيجية التنمية المحلية بغية تحسإيتم تطوير 

التغلب على نقاط المناسب لاستغلال موارد الدولة و حيث يتم تحديد الأسلوب 
، أي فن استخدام موارد الدولة ف في مواجهة التغييرات التي تطرأكيفية التصر و الضعف

.ا لتحقيق الأهداف العامة للدولةو 
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، تم التطرق في المبحث الأول ني إلى ثلاث مباحثسيم الفصل الثاو 
نظريات التنمية في حين خصص المبحث الثاني إلى ، وأهدافهاإلى ماهية التنمية الاقتصادية 

ر الوصائية على دو المبحث الثالث تطرقنا من خلاله إلى أثر الرقابة و الاقتصادية و 
.البلدية في التنمية الاقتصادية



واقع التنمية الاقتصادية في ظل الرقابة الوصائية على البلديةالفصل الثاني        

59

مفهوم التنمية الاقتصادية:المبحث الأول

، الثانيةالعالميةالحربمعكانفبروزه،حديثاليسالاقتصاديةالتنميةموضوعإن
. والاجتماعيةوالسياسيةالاقتصاديةالدراساتفيكبيرةبأهميةيحظىالموضوعهذايزالولا
لاوالواقعطويلا،وقتاتتطلبفهيوسهلةتلقائيةليستالاقتصاديةالتنميةعمليةإن

، المتاحةالمواردلحصرالنطاقواسعتخطيطاكذلكتتطلببلفقط،ماديةأسسعلىتقوم
يعنيلاهذالكن، التنميةصانعباعتبارهالإنسانهوالتخطيطهذاعنالمسؤولأنعلما

.التنميةعمليةفيالماديةالإمكاناتدورنتجاهلأن

تعريف التنمية الاقتصادية: الأولالمطلب 
بعدة مراحل، من المفاهيم العالمية في القرن العشرين، مفهوم التنمية الذي مريعد

إذ كان ينظر للتنمية . حيث أطُلـق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسِكة
ارتفاع مستوى دخل الأفراد، خلال فترة الأربعينـات والخمسينات من القرن الماضي على أ

على الاقتصاديين خلال العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية الوصول إلى تفرقة وقد شق
عالمية كالأمم المتحدة لتحدد أهـداف الذي دفع مؤسسةواضحة بين النمو والتنمية إلى الحد

لى الدورة السادسة عشر إباقتراحيتقدم"جون كيندي"وجعـل الـرئيس الأمريكي التنمية ،
، وأنه على  "العقد الأول للتنمية"ر عقد الستينيات من القرن الماضيللأمم المتحدة باعتبا

كل الدول النامية أن تضع لنفسها مهمة زيادة النمو في الناتج الوطني الإجمالي بنسبةٍ تصل 
الضيقة لمفهوم التنمية الاقتصادية لكن الأمم المتحدة بدأت في التراجع عن نظر %5إلى 

.1اضيالقرن المالمسُتِند إلى المؤُشر الكمي الذي يعـني النمـو في آخر ستينيات 

، من النمو و التنمية إلى العولمة و اللغات ، المؤسسة الحديثة حازم البنيكميل حبيب و : أنظر –1
.18-17، ص 2000لبنا ، للكتاب ، طرابلس ،
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لقد استخدم مفهوم التنمية الاقتصادية في علم الاقتصاد للتدليل على عملية إحداث و 
التغييرات الجذرية في مجتمع معينمجموعة من 

بمعنى . ياة لكل أفرادهزايد في نوعية الح، بمعدل يضمن التحسن المتعلى التطور الذاتي المستمر
، الاستجابة للمتطلبات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه

غلال بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد المستمر لاست
1.حسن توزيع عائد ذلك الاستغلالو ،الموارد الاقتصادية المتاحة

إلى أن التنمية هي التنسيق بـين المتُغيـرات الفكريـة والاجتماعية "فرانسوا بيرو"يذهب 
وذلك لأنه ،للسكان، تجعلهم قادرين على زيادة الناتج الحقيقي بطريقةٍ مستمرة ودائمة

المتُـصل أو -ةـللتنميـالذي هو ضروري- مهما كان النظام الاقتصادي المطُبق، فإن النمو
من السمات الفكرية والاجتماعية قيقي في هذه الاقتصاديات تعوقه عديدلحاالـدائم و 
2.للسكان

العملية التي تستخدمها : "في حين يرى مدحت العقاد أن التنمية الاقتصادية هي
يادةالدولة غير المستكملة النمو في استغلال مواردها الاقتصادية لتحقيق بمقتضاها ز 

3."بالتـالي زيادة متوسط نصيب الفرد منهوالحقيقـي، في دخلها الوطني 

ل تتمث،بالغة الدقةعملية: " ى إلى أن التنمية الاقتصادية هيويذهب فؤاد موس
هيكلية تتناول ظروف مل من خلال تغييراتفي النهاية في الارتقاء المنظم بإنتاجية الع

الأهلية للنشر،مخاطر العولمة على التنمية المستدامة: باتر محمد علي وردم، العالم ليس للبيع: أنظر -1
.140، ص 2003و لتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 

، والمستقبلمحي الدين حمداني، حدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر : أنظر-2
دراسة حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، كلية  

.43ص،2008العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 
.83ص ،1980و التخطيط، دار النهضة العربية،بيروت،مدحت العقاد، مقدمة في التنمية:أنظر-3
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أحدث وأكثر كفاية، وسائل إنتاجاستخدامو ، أرقىإحلال تكنيكالإنتاج الاجتماعي، و 
."باع متزايـد للحاجـات الفرديـة ـمـع إش

يتضمن تعبئة الموارد الأولية وأدوات العمل اللازمة للإنتـاج، توظيـف وهو تعريف
بما يؤدي إلى زيادة ،تطوير شامل للعلاقات الإنتاجيةؤهلة، و جة المالأيدي العاملة والمنُتِ 

1.إشباع الحاجات

لتنسيق بين الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط ورسوم ل: "بينما
المادية المتاحة في وسط اجتماعي معين، قصد تحقيق مستويات أعلى الإمكانيات البشرية و 

للدخل القومي والدخول الفردية، ومستويات أعلى للمعيشة والحياة الاقتصادية في نواحيها 
من ثم الوصول إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية لصحة و االمختلفة كالتعليم و 

2.الاجتماعية

%5قدرة الإقتصاد القومي على توليد، بين : "كما
وأكثر، ويأخذونه بمعدل نمو نصيب الفرد من الدخل، أو الناتج المحلي الإجمالي،% 7إلى 

إضافة إلى قدرة الدولة على توسيع انتاجها بمعدلات أسرع، من معدل النمو السكاني  
كمؤشر اقتصادي عام للتنمية وتستخدم معدلات ومستويات نمو الناتج القومي الحقيقي 

.44سابق، ص الرجع الممحي الدين حمداني، :أنظر -1
، 1985عمر حسين ،التنمية والتخطيط الاقتصادي،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : أنظر - 2

18.ص 
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1".نين من أجل الإستهلاك، أو الإستثمارالحقيقية المتاحة للمواط

كرفع مستوى المعيشة : فالتنمية الاقتصادية تشمل إضافة للنمو الاقتصادي، أهداف اخرى
بتلبية الحاجات الأساسية للأفراد الذي يتوقف على العدالة الاجتماعية للإنسان، وعدد 

تركيب النسبي للإقتصاد السكان، وتقليل التفاوت في توزيع الدخول، والثروات، وتعديل ال
2.القومي بالإعتماد على جميع القطاعات الزراعة، والصناعة

المؤرخ                    128/41وقد أكدت الأمم المتحدة على الحق في التنمية في قرارها 
، والذي نصت المادة الأولى منه على أن الحق في التنمية، حق 04/12/1986في 

غير قابل للتصرف، يحق له المشاركة فيه والتمتع به، بينما أكدت المادة من حقوق الإنسان،

تكون التنمية هي التغيير المقصود الموجه والمخطط باتجاه ضمان بقاء، وتحقيق الإستمرار، أو 
3.وس على أسس كانت تنمية شاملة أم تنمية في أحد الميادين الرئيسيةهي النمو المدر 

لذلك كله، يمكن القول أنه أصبح ينظر للتنمية الإقتصادية بداية من الثمانيات
ولى، فيجب أن تسير 

.جنبا إلى جنب

ميشيل تودارو، التنمية الإقتصادية، تعريب ومراجعة، محمود حسن حسني، محمود حامد : أنظر- 1
.51، 50، ص 2006شر، الرياض، الطبعة محمود عبد الرزاق، دار المريخ للن

كمال بكري، التنمية الإقتصادية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طبعة : نظرأ- 2
.04، ص 1986

.44محي الدين حمداني، المرجع السابق، ص : أ نظر- 3
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: كما تم الإتفاق بين الإقتصاديين حول المسائل المشتركة لتعريف التنمية

مسألة التنمية نسبية دائمة التغير حسبما تقتضيه الظروف البيئية المحيطة ضمن -
أي عملية ديناميكية متحركة أحد المعطيات الممكن تحقيقها في الفترات الزمنية المتلاحقة،

.أوجه التغيير والتطور،
-

مراحلها من دولة إلى آخرى، تعتمد في تطورها على حسن استغلال الموارد الطبيعية من 
.طرف الدولة

.عملية -
دف إلى تنمية قدرات الإنسان بتوفير الحاجات الأساسية، وتتعدى ذلك -

1.لتضمن السعادة والحرية للإنسان بصورة أعم

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في سقني فاكية، التنمية الإنسانية المستدامة وحقوق الإنسان،: أنظر- 1
.5، ص 2009/2010القانون العام، جامعة فرحات عباس، سطيف، كلية الحقوق، 
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وأهدافهاة الاقتصاديةخصائص التنمي: المطلب الثاني

، الأول تناول خصائص التنمية الاقتصادية أما تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين
.للأهداف الجوهرية للتنمية الإقتصادية الفرع الثاني فخصص

خصائص التنمية الاقتصادية: ولالفرع الأ

تحتوي على عددٍ من العناصر ن التنمية الاقتصادية وفقا  للتعاريف السابقة للتنمية فإ
:أهمها

شامل ينطوي ليس فقط على الجانب الاقتصادي فالتنمية هي تغيير: وليةـالشم-
وبذلك تكون . ولكن أيضاً على الجانب الثقافي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي، المادي

التنمية تعني التـوازن في البنية القطاعية للاقتصاد، والتوازن الاجتماعي بين المناطق الجغرافية 
وطني بناء اقتصادوالاعتماد على الذات، و توطُّن القُدرة التكنولوجية،و الاجتماعية،والفئات 

إلى أن التنمية تنصرف إلى الإخلال " شومبيتر"وتأكيداً لشمولية التنمية، يذهب.لمتكام
لكي ينتقل الاقتصاد من حالة توازن إلى حالة ، الثبات الموجودالمستمر بحـالات التوازن و 

توازن جديد يختلف عن اللاتوازن السابق، بينما ينصرف النمو إلى التغير البطيء على المدى 
معدل نمووالمستمرة في معدل نمو السكان و مـن خلال الزيادة التدريجية ضيـتالطويل، والذي

.1الادخار

، ص 2004أنظر عبد االله الصعيدي ، مبادئء علم الإقتصاد ، مطابع البيان التجارية ، دبي ، –1
281.
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لةالحقيقي لفترةٍ طويفرد من الدخلمستمرة في متوسط نصيب الدوث زيادةح-
أو بالاستمرارية تتصفطويلة الأجل، أي أ، ممـا يعني أن التنمية عمليةمن الزمن
.الديمومة
إذ أن الفهم الصحيح : حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة-

يعـني توزيع ثمار النمو على نحولعملية التنمية
فالتنمية لا تتطلَّب فقط النمو لهذاو . لحاجاته الضروريةمن خلالها أن يحقـق إشباعاكله

الاستهلاكية المتُاحة التحسينات في السلع لكنها تتضمن أيضافي نصيب الفرد من الناتج، و 
1.ذوي الدخل المحدوددمن السكان بما في ذلك الأفرالأكبر نسبة

لأن الزيادة في الـدخل النقـدي :الخدمات المقُدمة للأفرادالسلع و التحسن في نوعية -
لا تضمن في حد

التغذية، ارتفاع سوء المتُخلِفة الدراسات أن من أهم خصائص الطبقة الفقيرة في ا
.وازدحامهسوء المسكنمعدل الأمية، سوء الحالة الصحية، و 

تسمح بالتراكم ن توسيع الطاقة الإنتاجية بطريقةتغيير هيكل الإنتاج بما يضم-
يسمح بخلق سوقٍ لمختلف مما ، ع الإنتاج من القطاعات المختلفةعبر تنويالذي يمر
إذا اعتمد الإنتاج على القطاعات خاصةوسع، و من الت، الأمر الذي يسمح بمزيدالمنُتجات

2.الصناعية ذات المرونة الإنتاجية

.45سابق ، ص الرجع المالدين حمداني، محي : أنظر- 1
.45،ص المرجع نفسه:أنظر- 2
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الأهداف الجوهرية للتنمية الإقتصادية : الفرع الثاني

.يئهانزات تشكل جوهر التنمية وهدفها ال
الحماية من المأكل، اللباس، المسكن، العلاج،مناشباع الحاجات الأساسية-

.الأخطار المختلفة
رفع مستوى معيشة الأفراد بزيادة الدخول، وزيادة فرص التشغيل، ورفع مستوى -

.التعليم كما وكيفا بالإرتقاء بالقيم الإنسانية والثقافية للمجتمع
توسيع نطاق الإختيارات الإقتصادية والإجتماعية المتاحة للأفراد والأمم، وذلك -

العبودية والإعتمادية وليس في علاقتهم مع الناس والدول بل أيضا عن طريق تخليصهم من
.من الجهل والمأساة الإنسانيةتحريرهم

، حدد أهداف 2000غير أن إعلان الألفية الخاص بالأمم المتحدة في سبتمبر
:التي يجب العمل على تحقيقها فيالتنمية

.القضاء على الفقر المدقع والجوع-
.على أكثر تقدير2015تدائي بحلول السنة تعميم التعليم الإب-
.، وتمكين المرأة2015تعزيز المساواة للجنسين في جميع مراحل التعليم بحلول سنة -
.2015عدل وفيات الأطفال بحلول سنةتخفيض م-
تحسين صحة الأمهات، وتخفيض معدل الوفيات بينهن عند الولادة بمقدار ثلاثة -

.2015أرباع بحلول 
.فيروس الإيدز، وغيره من الأمراض المعدية الأخرىمكافحة-
.كفالة الإستدامة البيئية-
1.إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية-

.16محي الدين حمداني، المرجع السابق، ص : أنظر -1
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معوقاتهانظريات التنمية الاقتصادية و : المبحث الثاني

في هذا المبحث عنصرين أساسين أولهما نظريات التنمية الاقتصادية أما سنتناول
العنصر الثاني فتم التطرق فيه إلى أهم العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية وفق 

. الترتيب التالي

نظريات التنمية الاقتصادية: ولالمطلب الأ

المحليالاقتصادوتوجيهتنظيمإعادةتشملالأبعادمتعددةعمليةهيالتنميةإن
وهيوالنواتج،الدخولتحسينفييتمثلنبيلهدفإلىبالإضافةالاجتماعي،والنظام
تقودوبالمثلوالإدارية،الاجتماعيةالمؤسسية،الهياكلفيالجذريةالتغيراتتشملبذلك

.قاليدهمتو لتشملالناساتجاهاتتحسينإلى
تحقيقهافإنمعينةدولةمستوىعلىتعرفمنوبالرغمالتنميةلكن

.الدوليوالاجتماعيالاقتصاديالنظامتطويريستلزمواسعنطاقعلى
التنميةعمليةيعتبركان1950-1960الفترةفيالتنميةمجالفيالتنظيرإن
الدول،كلعليهاتمرأنينبغيالتيالمتتابعةالاقتصاديالنمومراحلمنكسلسلة
والمزيجالكميةفيهووالأساسالأصلترىالتنميةفيالاقتصاديةالنظريةكانتوبذلك

أنالثالثالعالمدوليمكّنشرطاتمثلالتيالأجنبيةوالمساعداتوالاستثمارر الادخامن
ووفقا.المتقدمالدولاتبعتهالذيالاقتصاديللنموالطويلالطريقنحوللسيرعليهتعتمد

1.السريعالكليالاقتصاديللنمومرادفاالاقتصاديةالتنميةأصبحتالتاريخيةللأحداث

التشاؤميةبرؤيتهاوعرفتسبقهالمامخالفةنظرةظهرتالماضيالقرنثمانينياتوفي
النيوكلاسيكيةبالنظريةوسميتالأسواقحريةإلىدعتو الاقتصاد،فيالدولةلدور

.  122ميشيل تودارو، المرجع السابق، ص : أنظر-1
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والقضاءالأسواقلحريةالمفيدوالدورالمفتوحالاقتصادضرورةعلىأكدتفقدالمعاكسة،
الرئيسيسببهيكونالتقدمفيفالفشلوبالتاليوالمبذرة،الفعالةغيرالعامةالمشروعاتعلى

.للاقتصادتنظيمهافيللحكومةالمفرطالتدخل

الداخليةوالسياسيةالمؤسسيةالضغوطمجموععلىالتأكيدتحاولالتنميةنظرياتإن
فرصوزيادةالفقراستئصالمثل المختلفةفأهدافهاالاقتصادية،التنميةعلىوالخارجية
واسعنطاقعلىالمساواةوتحقيقالدخلتوزيعفيالعدالةعدموتقليلالمختلفة،التوظيف

هولأنهالاقتصادي،النموإطارفيتتحققلمجديدةرئيسيةسياساتتوفيرإلىتحتاج
.الهيكليالتغييروالخطيةالمراحلنماذجباستخداملهمخططاكانكمايتحققلمالآخر

للتنمية،الفعليالتنظيرتعتبرالتيوهيرئيسيةمداخلأربعالتنميةنظريةتتضمن
ونظرياتللنمو،الخطيةالمراحلنموذجوهيبينها،فيمامتنافسةكانتماغالباوالتي

المضادةالثورةنماذجوأخيراالدولية،التبعيةعلىالثورةونماذجالهيكلي،التغييروأنماط
.الأسواقوحريةكلاسيكيالنيوللنموذج

محتواهافيكانتوإنالتنمية،عمليةلشرحالسباقةالنظرياتبعضتوجدأنهغير
منهاانبثقتالتيالقويةالدفعةنظريةمثلالأجل،طويلالاقتصاديالنمومعالمتحمل

1.وغيرهاالنموأقطابوالمتوازنوغيرالمتوازنالنمونظريةغرارعلىكثيرةنظريات

سيدي أحمد كبداني، أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول : أنظر-1
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة بكر بلقايد، تلمسان،  ،–دراسة حالة الجزائر –العربية 

.62-61، ص 2012كلية  العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و التسيير، 
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المتوازنالنمونظرية: الفرع الأول

الماضيالقرنوستينياتالخمسينياتفترةفيالناميةالبلدانفيالسائدةالأوضاعإن
محلالقويةالدفعةنظريةجعلتالتيهيبالاستعمار،المرتبطةالتاريخيةالاقتصاديةوظروفها
مشكلةأنيعتقدوهوالمتوازن،بالنموالمسماةنظريته"Nurkse"صاغلذلكانتقاد،
الذيالدخل،مستوىتدنيعنالناتجةللفقرالمفرغةالحلقةهيالناميةالبلدانفيالتنمية
.السوقحجمضيقوالاستهلاكتدنيإلىيقود

لكافةضخمةاستثماراتتوجيهعليهاالإشكالهذامنالبلدانهذهتخرجولكي
عقبةأحدهماتخلفيكونلاحتىلزراعةاو الصناعةبينالتوازنتحقيقضرورةمعالقطاعات

لضعفالمحليةالسوقحاجاتإشباعهوالإنتاجمنالهدفأنكماالآخر،تقدمفي
.فيهاالمنافسة

وكذاالاستهلاكيةالصناعاتمختلفبينالتوازنتحقيقالمتوازنالنمونظريةتتطلب
تطويرعلىالتأكيدعلىيعملالعرضجانبأنذلكوالطلب،العرضينبو الرأسمالية،

السلع،عرضزيادةعلىيساعدمماواحدآنفيالبعضبعضهاالمرتبطةالقطاعاتجميع
تؤديالتيالمداخيلزيادةوالواسعةالعملفرصتوفيرعلىفيعملالطلبجانبأماو

الإخلالعدمإلىإضافةالسكان،طرفمنوالخدماتالسلععلىالطلبزيادةإلى
لتمويلمهممصدرهيالصادراتعوائدلأنالخارجي،و المحليالقطاعينبينبالتوازن
تجارتهحسابعلىالداخليةارتهــتجيوسعلاأنالبلدعلىيتوجبمماالتنمية،

1.البطالةالعمالةتشغيلفيالتوسعمعالإنتاجزيادةإلىيؤديالذيالأمرالخارجية،وهو

.64، ص سابقالرجع المسيدي أحمد كبداني، : أنظر- 1



واقع التنمية الاقتصادية في ظل الرقابة الوصائية على البلديةالفصل الثاني        

70

:أهمهافروضعدةمنالمتوازنالنمونظريةتقوم

العناصرمجموعةبينجوهرياختلالوجوديعنيالاقتصاديالتخلفأنابم-1
فيالاختلالهذاودرجةنوعيةفإنللدولة،الاقتصاديالبنيانمنهايتألفالتيوالنسب
.اأيضالدولةلنفسوالأزمنةالدولباختلافيختلفالاقتصاديالهيكل

مثلاقتصاديةفبعضهاالاقتصادي،الهيكلفيالاختلالمسبباتتتعدد-2
فيبندرةالبلدويتميزواحدة،معدنيةأوزراعيةأوليةمادةوتصديرإنتاجفيالتخصص

والفردي،الوطنيالدخلضعفإلىيقودالذيالإنتاجيةمستوىوتدهورالأموال،رؤوس
المستوىوتدهوروالدياناتوالتقاليدت العادامثلاقتصاديغيرمنهاالآخروالبعض
.الخ...والاجتماعيالصحي
ونتيجةسبباتجعلهالدرجةتعقيداأكثربشكلبينهامافيالعواملتلكتترابط-3

مفرغةحلقةفييعيشالبلدتجعلالتيللفقر،المفرغةبالدائرةسماهماوهوالوقت،نفسفي
تخلفحالةفيللعيشتضطرهمماالكليين،والطلبالعرضناحيتيمنوالفقرالركودمن

.مستمرودائماقتصادي
العرضأوالإنتاجأوللاستثماراتبالنسبةسواءللتجزئةالقابليةعدمفرضإن-4

لااقتصاديةأنشطةوجوديعنيللادخار،بالنسبةحتىأوالمشروعاتأوالطلبأو
واحدة،ومرةكبيراستثماريبحجمبدأتإذاإلاوالخارجيةالداخليةالوفراتتحققأنيمكن

1.واحدآنفيوالطلبالعرضتكاملكفرضيةاأي

. 65، ص سيدي أحمد كبداني، المرجع السابق: أنظر- 1
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القويةالدفعةنظرية: الفرع الثاني

Rosentien"يؤكد Rodan"القيودبعضتعوقهاالناميةالبلدانفيالتنميةأن
توسعاتحدثلنالتنميةعمليةفيالتقدمأنيعتقدوهوالسوق،حجمضيقمقدمتهاوفي
نكمليتالإنمائي،الجهدمنأدنىحدايتوفرلمماللفقرالمفرغةالحلقةتكسرولنالسوقفي

منأدنىحدايعنيهذاو الذاتي،النمومرحلةإلىالركودمرحلةمنالانطلاقمنالاقتصاد
%بنحووقدرهاالقوية،بالدفعةيسميهاوالتيالاستثمار خلالالقوميالدخلمن13,2
1.تدريجياترتفعثمالتنمية،منالأولىالخمسالسنوات

النامية،البلدانفيالتنميةعجلةدفعفيالتصنيععلى"Rodan"نظريةتعتمد
متطورة،وغيرريفيةالزراعةباعتبارفيهاالمتفشيةالبطالةيمتصأنيمكنالذيواعتبرها
بناءفيضخمةاستثماراتبتوجيهالتصنيعبعمليةالبدءعليهاالبلدانهذهتنجحولكي
لليدوتدريبمحركةوقوىنقلووسائلومواصلاتطرقمنالاجتماعيالمالرأسمرافق

اقتصاديةوفراتخلقإلىتؤديللتجزئةقابلةغيرضخمةمشروعاتوهيالعاملة،
مشروعاتلقيامضروريةتكونمنخفضةبتكلفةإنتاجيةخدماتتوفيرفيتتمثلخارجية،
.صناعية

توجيههايجبالضخمةالاستثماراتأن"Rodan"يعتقدأخرىجهةمن
والعمودي،الأفقيالتشابكلتحققمتكاملةتكونالصناعاتمنمجموعةإلى
تدعمالتيالخفيفةالاستهلاكيةالصناعاتوأهمهاالإنتاج،تكاليفتخفيضإلىيؤديمما

بدونهذاوواحد،وقتفيلإقامتهاالاقتصاديةالجدوىمكاسبيخلقمماالبعض،بعضها
المباشرالأجنبيالاستثمارجذبفيمهمةالتحتيةالبنيةفيالاستثمارعنالاستغناء
2.البلدأنحاءكافةإلىالمستوردةالإنتاجيةالسلعووصول

، دار وائل، –ات نظريات وسياسات وموضوع–التنمية الاقتصادية مدحت القريشي،: أنظر-1
.88، ص 2007الأردن، 

.62سيدي أحمد كبداني، المرجع السابق، ص : أنظر- 2
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:وهيالتجزئةبعدممتعلقةشروطثلاثةالقويةالدفعةنظريةحيث تتطلب
العملياتأوالإنتاجمستلزماتتجزئةعدمبمعنى:الإنتاجدالةفيالتجزئةعدم-1
المشتملالاجتماعيالمالرأسأنكماالعوائد،زيادةفيالمباشرالسببتعتبرالتيالتصنيعية

مماالمدى،طويلةإنجازفترةيتطلبت والمواصلاوالنقلالطاقةمثلالأساسيةالصناعاتعلى
.العوائدمنتخفضتجزئتهيجعل

ماوهومتكاملا،طلباتخلقالمتكاملةالمشاريع أنحيثالطلبفيالتجزئةعدم-2
.الناميةالبلدانعنهتبحث

الضخمةالاستثماراتتتطلب: المدخراتمنالعرضجانبفيالتجزئةعدم-3
الميليجعلمماالفردي،الدخللضعفالناميةالبلدانتفتقدهماوهوالمدخراتكلتعبئة

عرضكفايةعدمفيعقبةيشكلماوهوله،المتوسطالميلمنأقلللادخارالحدي
.الكبرىللاستثماراتالماليةالمتطلباتمواجهةفيالمدخرات
:يليماالنظريةلهذهوجهتالتيالنقائصجملةمن

أموالرؤوسذاتالتنمويةالمشاريعتمويلفيالكبيربالعجزالناميةالبلدانتتميز-
المؤهلةالعلميةوالبرامجالإطاراتإلىتحتاجكماالقوية،الدفعةتتطلبهماوهوضخمة،

.لديهامتوفرةغيروهيالمشروعاتهذهلتسيير
البلدانهذهفيالسائدالنشاطيعتبرالذيالزراعيالنشاطأهملتالنظريةأنكما-
.فيهاجدامتأخرةتعتبرالتيبالصناعةواهتمت
بزيادةفقطحلهايمكنلا"Rodan"اعتقدهاالتيالسوقضيقمشكلةإن-

النوعهذامثلإلىالضخمةالاستثماراتتوجيهيؤديقدبلالاستهلاكية،الصناعات
مزايامنالاستفادةعليهايصعبمماالإنتاجية،الوحداتحجمصغرإلىالصناعاتمن

.الخارجيةووفراتهالكبيرالإنتاج
ضغوطايولدالإنتاجمستلزماتوالموادوالسلعمنالعديدعلىالطلبزيادةإن-

1.الاقتصادفيتضخمية

.63سابق، ص الرجع المسيدي أحمد كبداني، :  أنظر- 1
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النموأقطابنظرية: الفرع الثالث

1النموأقطابأومراكزبنظريةيعرفماشرحفيالسباق"F. Perroux"يعتبر

كانوإن–المتوازنغيرالنمولنظريةكأساس"Hirschman"بعدفيمااعتمدهالتيا-
أنيرىفصاحبها، الصناعيالتوطننظرياتإلىالنظريةهذهينسبونالباحثينمنالكثير
أقطابأومعينةنقاطفيتحدثبلواحدة،ودفعةمكانكلفيتحدثلاالصناعيةالتنمية
وبالتاليالنمو،منمتفاوتةبدرجاتوطاردةجاذبةاقتصاديةقوىعدةعلىتحتويتنموية
2.الوطنيالاقتصادجوانبمختلفلتمسقنواتعبرالجهاتفيتنتشر

الصناعاتمنمجموعةبأنهالإقليميالنموقطبعرف""Boudevilleأنكما
مجالفيشاملةاقتصاديةتنميةظهورإلىتؤديوالتيحضرية،منطقةفيعةـالواقالتوسعية

.التاليةالعناصرفيتتمحوروهيا،ـإقليمه

يرى-1
ونظرا لهذه الأهمية فقد استخدمت كثيرا كوسيلة لحل . 

والنظرية، فقد 
هناك ″قطب النمو″تطورت مواضيعها وتعددت المصطلحات المشيرة إليها، فإلى جانب مصطلح 

نقاط النمو، مناطق النمو، الجهات التنموية، و هي بذلك تختلف باختلاف : مصطلحات أخرى مثل
.مستعمليها والأغراض المرجوة منها

تنظيم الإقليم و توطن الصناعة، ديوان المطبوعات بشير محمد تيجاني، مفاهيم و آراء حول : أنظر-2
.47ص،1987الجامعية،
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الأموالصناعاتالمحركةالصناعات:أولا 

مباشرةترتبطواسعةوصناعاتشركاتعلىيحتويأنيجبالنمومركزأوقطبإن
للوسطالنابضالقلبيجعلهامماالاقتصادي،المحيطفيالموجودةالاقتصاديةبالوحدات

تواجدأوالطاقة،ومصادرمعادنمنالطبيعيةالموادبتواجدظهورهافيرتبطالاقتصادي،
الرخيصة،أوالفنيةالعاملةاليدتوافركذاأوومواصلات،طرقمنالأساسيةالهياكل
إستراتيجيةأفضلأنكمامقومات،بدونالمواقعهذهإنشاءأوتعيينيتممارانادوحيث

قدالتيالصدماتلتجنبالصناعةمنمعيننوععلىالارتكازعدمهوالنمولأقطاب
صناعاتنجاحيكمّلهأنيمكنالصناعاتإحدىفشللأنمستقر،غيرالقطبتجعل
.ى أخر 

الاستقطابنتائج:ثانيا 
الاقتصاديةوالمؤسساتالصناعيةالوحداتتجمعإلىالمحركةالصناعاتنمويؤدي

المستمرالتوسعيالتجمعفيالعديدةالاقتصاديةالمزايابفضلوهذاالنموقطبفيالأخرى
مصادروحركةجغرافياستقطابإلىيؤديمماله،الاقتصاديةالأنشطةجذبعلىوعملها

المحركةالصناعاتتمركزجردبمو حيثالقطب،داخلالاقتصاديةالأنشطةمواقعتجاهالثروة
مزايامنمستفيدةأطرافه،فيالمتمركزةالأخرىالأنشطةعلىتؤثرمعينة،مواقعفي

.والاقتصاديالعمرانيالتكتل
بأسواقتتمتعمحفزة،رئيسيةصناعةحولعامبشكلينشأالنموقطبأنوبما
ومجهزمدينةعنعبارةيكونماغالباوهو- المحيطعلىوتسيطرمهمةتصريف

الطبيعيةالثرواتأهمهامتعددةبعواملومرتبطوإدارية،تجاريةومراكزوالخدماتبالوسائل
الداخليالطلبوحجمإحداثهاالواجبالمنتجةالوحداتوحجمالعاملةوالأيدي

1.مرتفعةمداخيلتوزيععنهينتجماأهمفإن- والخارجي

. 55- 48بشير محمد تيجاني، المرجع السابق، ص : أنظر -1
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النموقطبتأثيراتانتشار: ثالثا

لهيكونأنالمحتملمنالنموقطبفإنالذكر،سابقةالنتائجعنالنظربغضإنه
Nichols"دراسةففي.لهالتنمويةالأقطابعلىأخرىآثار .V"

الفقيرةGeorgiaولايةجهاتبباقيATLANTAفيالنموقطبتأثيراتلقياس
حركةوزيادةالمنطقة،فيالفرديالدخلمعدلارتفاعلاحظتالأمريكية،المتحدةبالولايات

الكبرىالمدنفيمؤثراتهانتشاروكذاحوله،السكانوتزايدالقطب،هذانحوالعاملةاليد
1.

كوسيلةالمتقدمةالبلدانمنالعديدفيطبقتالنموقطبنظريةأنبالذكرجدير
بينالموجودالجهويالتوازنسوءلمعالجةبريطانيااستعملتهافمثلاالإقليمي،للتخطيط

الشماليةوايرلنداانجلتراشرقشمالتنميةمثلالفقيرةالأقاليموتنميةأقاليمهامختلف
إنشاءوتمإيطاليا،جنوبفيتنمويةأقطابأقيمتكمااسكتلندا،وسطالغالووبلاد
.التوازنبمراكزعرفتفرنسامنمتعددةمناطقفيتنمويةنقاط

طبقتهافمثلاالتنموية،برامجهافيالنظريةهذهاستخدمتفقدالناميةالبلدانوأما
ر               الجزائسابقا،تيالسوفياوالاتحادوالهندوالأرجنتينالبرازيلمنكل

)Destanne de Bernis(الثقيلةالصناعاتبإقامة،1977-1990الفترةفي
أنالمفروضمنالتيالمصنعةالصناعاتبإنشاءالمنجمية،الثرواتاستغلالعلىالمرتكزة
.القطاعاتبينالتكاملإلىتؤدي

.58، 57، ص السابق المرجع بشير محمد تيجاني ، : أنظر -1
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مستوياتهاودرجاتها:رابعا 

Hermansen"يرى T"مستوياتعدةلهاالنموقطبنظريةتطبيقأن
تنمويةسياسةوهيالصناعاتمنخاليةمناطقفيإماإنشاءهيمكنحيثودرجات،

تلكحلمنهالهدفيكونعديدةواجتماعيةاقتصاديةمشاكليعانيإقليمفيأومحضة،
يمكنكمامعاالسياستينتطبيقيمكنكذلكأوالتخفيف،بسياسةتعرفوهيالمشاكل،

سياسةتطبيقيمكنحيثمشاكله،تفرضهاالتيالحاجةدرجاتحسبالنموقطبتطبيق
قطبيعملوهنا)الثالثالمستوى(التنمية منخاليةمناطقفيالشديدالصناعيالتوطن
الأولبالمستوىالاكتفاءأوالاقتصادية،للتنميةمحركةكنواةمحركةصناعاتإقامةعلىالنمو

تركيزسياسةعلىالاعتمادأوفقط،المكملةالصناعاتبعضيحتاجالقطبكانإذا
ستؤديالتيالأساسيةوالهياكلالعامةالخدماتتقويةلغرضمعينمركزفيالاستثمارات

المزايابفضلالصناعاتأنواعمختلفإليهاتجذبالتاليبو كثيف،عمرانإلىبدورها
تدعيمعلىالنموقطبيعملالحالاتكلوفيفيها،المتواجدةوالاجتماعيةالاقتصادية

1.جديدةصناعاتبإضافةالقائمالقطب

المتوازنغيرالنمونظرية: رابعالفرع ال

البلدانأنوأوضحالمتوازن،والنموالنموأقطابنظريتي"Hirschman"انتقد
والتنظيمالماللرأسفقطتفتقرلافهيالأنواع،كلمناللازمةالمواردتمتلكلاالنامية

الخطةأنأكدولذلكالاستثمارات،منالمحدودالعرضوكذلكبلالقرارات،ومتخذي
التقدم،لتحقيقطريقةأفضلهيالمقصودالمتوازنغيرالنموستراتيجيةإتطبقالتيالتنموية

. 69، ص سيدي أحمد كبداني، المرجع السابق: أنظر-1
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تقودالتيهيالرائدةستراتيجيةالإوالصناعاتالقطاعاتفيالاستثمارلأنذلك
حيثمراحلها،بدايةفيالتوازنعدمإلىتحتاجالتنميةعمليةوأنجديدة،استثماراتإلى

الخارجيةراتالوفلخلقهاوهذاالتابعة،القطاعاتإلىالقائدةالقطاعاتمنالنموينتقل
ومزاياراتوفيولدأنشأنهمنجديدمشروعوكلالقطاعات،باقيمنهاتستفيدالتي

جديدآخرمشروعكلمنهايستفيد)الاجتماعيةوالأرباحالخواصلمنظمينأرباحا(
الضخمالاستثماريالبرنامجلتمويلقويةدفعةإلىتحتاجالناميةالبلدانأنكماهكذا،و

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيحدثماوهوكلها،وليسالصناعاتلبعضالمخصص
1.القطاعاتلكلاللازمالتمويلتوفيرعلىقادربلدأييوجدلاأنهوحيثواليابان،

الاجتماعيالمالرأسلبناءالاستثماراتتوجيهالوطنيالمخططعلىيتوجب
يستفيدبينماخارجية،راتوفأحدهمايخلقحيثالمباشرة،الإنتاجيةالنشاطاتلإقامةأو

يخلقأنشأنهمنالعملوهذاالخاص،الاستثماريشجعللأولتطوروكلالآخر،منها
إما، مستويينفييحدثوهوللنمو،الدافعةالقوةيعتبرالذيالاقتصادي،التوازنعدم

داخلالاختلالأوالمباشر،الإنتاجوقطاعالاجتماعيالمالرأسقطاعبينالتوازناختلال
الدفعقوةمنقدرأكبرعلىيحتويالرائدالقطاعيكونأناشتراطمعنفسه،القطاع
والزجاجالإطاراتصناعةخلقإلىالسياراتصناعةإنشاءيؤديفمثلاوالخلف،للأمام

2.الوسيطةالمستثمرين لإنشاء الصناعاتدفعإلىتؤديكماوالبطاريات،

بينوالسياسيةلاجتماعيةاو الاقتصاديةالظروفافتراضها تماثلالنظريةعلىيعاب
ورثتالتيالأخيرةهذه،)والناميةالصناعيةالبلدانبينخاصة(بعضهاأوالبلدانكل

.96،97السابق، ص حت القريشي، المرجع مد: انظر-1
.98المرجع نفسه، ص : أنظر-2
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الاقتصاديالنشاطبنشأةالمرتبطةالتاريخيةوالظروفالاستعمارلعبهشااقتصاديانظاما
الأخطاءأهمتكماالبلدان،هذهمنهاتعانيالتيالتخلفحالةفيمهمادورا

الاتجاهإلىتقودأنيمكنالتيالقطاعات،بينالتبادليةالعلاقاتدراسةفيالتخطيطية
الدفعقوةتكونقدبمعنىلها،التابعةالقطاعاتباقيأونفسهاالقطاعاتتطورفيالسلبي
.فأكثرأكثرفيهاالتنميةأزمةيعمقسلبي،تأثرذالخلفاوأللأمام

الخطيةالمراحلنظرية: الخامسالفرع 

البحثفيالفقيرةالدولجهودبدايةالثانيةالعالميةالحرببعدمافترةتشكل
الاقتصادلهياكلالحقيقيبالغيابتتصفمجتمعاتو كبيرريفياقتصادفيظلالتغييرعن

استطاعتخلالهامنالتي(مارشالخطةمنالمستمدةالتاريخيةالخبراتوتشكل،الحديث
الماليةالمتحدةالولاياتبمساعدةقليلةسنواتفيوتحديثبناءإعادةأوروبادول

اتبعتالدولهذهأناعتقادهمفيالتيالخطيةالمراحلنظريةجوهر)الكبيرةوالتكنولوجية
إلىالكفافحدعلىتعيشالتيالفقيرةالزراعيةتحويلمنمكنهامعينانمطا

1.حديثةصناعيةمجتمعات

الانتقالحيثالاقتصادية،التنميةلعمليةتاريخيةمقاربةعلى"Rostow "اعتمد
أنينبغيالتيالخطواتأوالمراحلمنسلسلةفيشكلوصفهيمكنالتنميةإلىالتخلفمن
محالةلاستصلالطريقهذافيالناميةالدولسارتإذاحيثالدول،كلتمر
يشيروهوللسلع والخدمات،الوفيربالاستهلاكالمواطنونفيهاينعمالتيالأخيرةالمرحلةإلى
مستنبطةعامةنتائجإلاليست":بقولهالاقتصاديالنموعمليةمراحلإلى
2."الحديثالتاريخشهدهاالتيالضخمةالأحداثمن

.70سابق، ص ، المرجع السيدي أحمد كبداني: أنظر-1
.16كامل بكري ، التنمية الاقتصادية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ص : أنظر -2
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خمسأحدداخلبوضعهاكلأوضاععلىالتعرفيمكنحيث
:مراحل

التقليديالمجتمعمرحلة:أولا 

والقبيلةالعائلةحيثالهرمية،بالطبيعةللمجتمعاتالاجتماعيالهيكلفيهايتميز
والمعرفة،العلممستوىيفرضهالإنتاجمنمحدودسقفبوجودوتتصفمهيمنا،دوراتلعب

.محدودةاجتماعيةتحركاتمعالزراعةفيتشتغلالعملقوةاعأربثلاثةوأن

الانطلاققبلمامرحلة:ثانيا 
حدمثللذلك،الضروريةالاقتصاديةالمتطلباتبتوفيرالانطلاقظروفتتهيأحيث

يفوقأنيجبوالذيالاجتماعي،الماللرأسوللنقلموجهةتكونالاستثماراتمنأدنى
المالرأسلإقراضواستعدادهمالأفرادبرغبةمحكوماويكونالقومي،الدخلمن%10
.الاستثمارية،المخاطروتحمل

الانطلاقمرحلة:ثالثا 
سياسيةثورةكانتسواءقويةدفعةتحدثأنيتوقعحيثالفاصلة،المرحلةوهي

اقتصادية نظملإرساءتؤسسووالفشلالجمودعواملعلىتقضيعلميةأوتكنولوجيةأو
ادخارمنمتغيراتهبكلالاقتصاديالنشاطتحفزجديدةوثقافيةوسياسيةواجتماعية
.ةخارجيو داخليةوأسواقوطنيودخلواستثمار

النضوجرحلةم: رابعا 
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يحققهومواردلاستغلالالحديثةالتكنولوجيافيهايطبقالتيالمرحلةهي
هيكليةتغيراتذلكويرافقالقديمة،محلالجديدةالقائدةالقطاعاتوتحلالمستدام،النمو

1.المدنسكانونمواجتماعية

الوفيرالاستهلاكمرحلة: خامسا 

القطاعاتتحويلإلىالاستثمارلزيادةالمتواصلبعملهيصلالمرحلةهذهفي
الفنمنرفيعومستوىكبيرةبكمياتالمعمرةالسلعإنتاجإلىالوطنيالاقتصادفيالرئيسية

أوالمتحدةالولاياتوتعتبر، الكبيرالاستهلاكعصرإلىيدخلوعندئذالإنتاجي،
القرنفيالاقتصاديالنضجحققتالتيمنلياباناوأآنذاكالغربيةألمانيا

فيللفردالحقيقيالدخلارتفاعهوأحدهما، عاملينبفضلذلكلهاتيسّرقدوالعشرين،
علىتامةسيطرةالأفرادمنكبيرعددعندهاحققنقطةإلىالارتفاعهذاودوامالمتوسط

تغيرفهوالآخروأماوالمسكن،والملبسكالمأكلالأساسيةتجاوزتالاستهلاك
إلىأدىمماالسكانبالنسبةالمدنسكاننسبةزادتحيثالعاملةالقوىتركيب
التيالأعمالوهيالتجاريوالشركاتالمؤسساتفيالمشتغليننسبةزيادة

توفرمنالمواطنحياةعلىذلكوانعكسخاصة،وثقافيةعلميةمهاراتتوافرتتطلب
المرتفعدخلهمكنهراقيمستوىذاتوالترفيهيةوالثقافيةوالتعليميةالصحيةالخدماتشبكة

1.التمتعمن

الأفرادفيهايصلالتيالمرحلةهذهأنيعتقد"Rostow"كانوإذا
والعقائديالروحيبالجانبباهتمامهممصحوبةستكونالماديةالرفاهيةمراتبأعلىإلى

بأكملهالحديثالتاريخعننظريةتشكلالنظريةهذهفإنالطبيعة،وراءفيماوالبحث
. 71سيدي أحمد كبداني، المرجع السابق، ص : أنظر-1
.72- 71المرجع السابق، ص سيدي أحمد كبداني،: أنظر- 1
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جميعهامرتالمتقدمةالدولأنثبتحيثلمراحلها،التتابعيالداخليالمنطقخلالمن
هذهإحدىفيالت تصارع ز فماالمتخلفةالدولأماالمستدام،النمونحوالانطلاقبمرحلة

يمكنكماحتميا،أمراالخطواتبجميعالمرورجعلتنقائصهاجملةمنأنهغيرالمراحل،
إلىمرحلةمنللمرورالاستثمارمنمعينةنسبا"Rostow"وحددمرحلتين،تتداخلأن

التيالأساسيةالصعوباتمنحيثذكرها،التيبالنِّسَبِ صحيحغيرالواقعفيوهذاأخرى،
الكافيالاستثماريحدثكيوالأجنبيالمحليالادخارتعبئةهوالناميةالدولتواجهها
.الاقتصاديبالنموللتعجيل

الخطيةالمراحلنظريةمنجعلمكملةأخرىوعواملالظروفهذهمثلغيابإن
ومعقدمهيمندولينظامداخلتوجدالتيالمتخلفة،البلدانلدىالتنميةتحقيقفيتفشل
بظهورعجّلمماالخارجية،القوةنتيجةالتنموية،الفكريةالاستراتيجياتأفضلأمامهتعجز
حاولوالذيالسبعينيات،فيتأييداولقيكثيرااشتهر1950-1960الفترةفينموذج

للتنميةالدوليالاجتماعيللنظامنموذجداخلالمؤسسية والاقتصاديةالعواملبينالتوفيق
1.الهيكليالتغييرنماذجكذاوالدوليةالتبعيةنموذجهوو،التخلفو

.72، ص سيدي أحمد كبداني، المرجع السابق:  أنظر- 1
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معوقات التنمية الاقتصادية: انيالمطلب الث

بحيث  تعترض التنمية في الدول المتخلفة العديد من العقبات التي تتداخل فيما بينها،
تجعل العمل من أجل تحقيق هذه العملية دون المستوى المطلوب، الأمر الذي يؤدي

ومن الصعب تناول كل المعوقات في هذا الصدد، و لذلك . إلى استمرار حالة التخلف
.سوف يتم التركيز على بعض أبرز المعوقات

الحلقات المفرغة: الفرع الأول

يبها في وجود حلقات مفرغة كثيرةلبعض من الكتاب حالة التخلف وتسبيجمل ا
في الاقتصاد المتخلف، وأن مضمون الحلقة المفرغة يشير إلى أن الدول المتخلفة لا تواجه 

ونتيجةي أن كل عقبة من هذه العقبات هي سببلأخرى، أالعقبات اتؤثر و تتأثر ب
ومما يزيد من حدة هذه المشكلة في هذه الدول هو النمو . في الوقت نفسه للعقبات الأخرى

السكاني المرتفع فيها، الأمر الذي من شأنه الإبقاء على حالة الانخفاض في المستويات 
1.لفة

السوق: الفرع الثاني

يعتبر بعض الكتاب أن نواقص السوق تمثل أبرز العقبات التي تفترض عملية تحقيق 
وخاصة في الإطار الذي تتم فيه هذه العملية ضمن سياسة التنمية في الدول المتخلفة،

الاقتصاد الحر الذي يعتمد على آلية السوق أساسا في القيام بالنشاطات الاقتصادية

الاقتصادية، دار المسيرة للنشرأحمد عارف عساف ومحمود حسين الوادي، التخطيط والتنمية: أنظر-1
.218- 217، ص2011، الأردن، الأولى، عمانوالتوزيع والطباعة، الطبعة
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وذلك لأن السوق في هذه الدول تعترضها عقبات كثيرة تبعدها عن النموذج . وفي تطويرها
ذلك أن جمود عناصر الإنتاج. د كبيروهو سوق المنافسة التامة إلى ح. النظري للسوق

وتحجر التركيب الاجتماعي وقلة دم مرونتها والجهل بأحوال السوق وتحجر الأسعار وع
الكفء للموارد الاقتصادية دي إلى إعاقة الاستخدام الكامل و التخصص كلها عوامل تؤ 

1.المتاحة

ضيق نطاق السوق المحلية في الدول المتخلفة يعتبر من أبرز العقبات التي تعترض إن
وخاصة ذلك لأن هذه العملية تعتمد على إقامة المشروعات الإنتاجية. عملية التنمية فيها

الصناعية منها، وفي بداية العملية ينبغي الاعتماد على تسويق منتجات هذه المشروعات 
ي توفره السوق المحلية، بسبب ضعف قدرة هذه المنتجاتعلى الطلب المحلي الذ

على التنافس مع المنتجات الأجنبية في السوق الخارجية، حيث أن هذه الأخيرة تتم بجودة 
أعلى و كلفة و سعر أقل نظرا لامتلاك المشروعات التي تنتجها الخبرة والكفاءة الأكبر،

ة لها في الدول المتخلفة مثل ذلك بسبب حداثتها، في حين لا تملك المشروعات المماثل
.ولذلك فإن ضيق السوق يحد من عملية التوسع في إقامة المشروعات

نقص الادخار: الفرع الثالث

إن الادخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي ينفق على الاستهلاك وبما أن الدخل 
فإن هذا يترتب عليه انخفاض متوسط الدخل الذي الفردي في الدول المتخلفة منخفض،

وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الميل إلى الاستهلاك . يحصل عليه الفرد في الدول
وانخفاض الميل إلى الادخار، وما يقود إليه ذلك من انخفاض الادخارات المتاحة في البلدان 

.المتخلفة

.221، ص السابقالمرجع ، و محمود حسين الوادي ، احمد عارف عساف :أنظر-1
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يز بين مفهومين للادخار، أو ما يطلق عليه ويكون من المهم في هذا الصدد التمي
البعض الفائض الاقتصادي، وهما الفائض الاقتصادي الفعلي الذي يمثله الفرق بين الإنتاج 

. الفعلي للمجتمع وبين الاستهلاك الفعلي الجاري، وهو بذلك يتطابق مع الادخار الجاري

لذي يمكن إنتاجه في ظروف اأما الفائض الاقتصادي الاحتمالي فهو الفرق بين الناتج 
وتكنولوجية معينة بالاعتماد الموارد الإنتاجية التي يمكن استخدامها وبين ما يعد طبيعية 

وحيث أن مفهوم الفائض الاحتمالي الممكن تحقيقه يفترض مسبقا توزيع. استهلاكا ضروريا
وعميقةجذرية بآخر، كما يستلزم تغييرات نتاج بشكل أو الناتج القومي وإعادة تنظيم الإ

والعوامل المتحطمة قتصادي الفعلي وأسباب انخفاضـه، الاهتمام هنا سيكون بالفائض الا
1.فيه

العقبات الأخرى: الفرع الرابع

الكتاب بدرجات مختلفة من التأكيد إلى العديد من العقبات التي تعترض عملية يشير
التنمية، ومن أبرز هذه العقبات تلك المتصلة بالعوامل الاجتماعية والكفاءة الإدارية

.والظروف الدولية

فإنه تبرز خصائص السكان الكمية والنوعية في البلدان : فبالنسبة للعوامل الاجتماعية
حيث أن كثير من هذه البلدان تعاني من الكثافة سكانية مرتفعة، بمعنى ارتفاع المتخلفة

من حجم السكان مقارنة بحجم الموارد الاقتصادية المتاحة والمستخدمة في مستوى معين 
.التكنولوجيا

. 226–225، المرجع السابق، صعارف عساف و محمود حسين الواديأحمد : أنظر-1
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:حيث تعاني هذه الدول

.ارتفاع معدلات نمو السكان بشكل كبير -1
بيئة ثقافية لا تساعد على الاجتماعية و وجودانخفاض المستويات الثقافية و -2

.التنمية تحقيق
و هي ظاهرة جد : انخفاض مستوى و كفاءة القدرات الإدارية و التنظيمية -3

واضحة سواء على مستوى المشاريع الخاصة ، أو المشاريع الحكومية و المؤسسات الخدماتية 
.

القوية التي تمثلها منتجات الدول المتقدمة أمام سة المناففيتتمثلفالظروف الدوليةأما
الدول المتخلفة سواء في السوق الدولية  أو حتى على مستوى السوق المحلية في كثير من 
الحالات يؤدي إلى عدم تطور الإنتاج فيها، وكذلك العوائق التي تفرضها الدول المتقدمة في 

مجال التجارة الدولية الخارجية استيرادا وتصديرا
تفرض 

كما تمنع توفير السلع والأدوات والتكنولوجيا التي يمكن أن تسهم . أسعار منخفضة عليها
استمرار على ما بشكل جدي و حقيقي في تطوير هذه البلدان وتفرض أسعار تتصاعد ب

تستورده البلدان المخلفة منها، إضافة إلى الشروط والأعباء التي ترافق عقد القروض وتقديم 
وعدم إسهامها بشكل المساعدات الفنية والتي تؤدي في النهاية إلى خدمة البلدان المتقدمة

1.جدي في تحقيق التطور في البلدان المخلفة

. 229–228أحمد عارف عساف ومحمود حسين الوادي، المرجع السابق، ص : أنظر-1
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الوصائية على دور البلدية في التنمية الاقتصاديةأثر الرقابة : لمبحث الثالث ا

إن استقلال الجماعات المحلية في ظل إعتراف القانون لها بالشخصية المعنوية ،       و 

وجود موارد مالية ذاتية للبلدية يسمح لها ، يعتبر استقلالا ناقصا حيث لابد لتحقيقه من
.
دور البلدية في التنمية الاقتصادية: المطلب الأول

لمعرفة الدور الذي تلعبه البلدية في مجال التنمية الاقتصادية لابد أولا من معرفة 
قتصادية ثم التطرق الصلاحيات المخولة للمجلس الشعبي البلدي في تطوير وتفعيل التنمية الا
:

صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في المجال الاقتصادي: الفرع الأول
والمالي

:المجال الإقتصادي:أولا 
ما يراه مناسب لتحقيق دفعة نوعية في العجلة الشعبي البلدي إتخاذ كيعهد للمجلس

:ية تحقيق الأهداف التاليةغالإقتصادية ب
.خلق مناصب شغل-1
.إشباع الحاجات العامة-2
.ع قواعد اقتصادية حديثةضو -3
1.لإقتصاد الوطنياندماجوالاتطوير قدرات التكامل -4

دور البلدية في التنمية المحلية في ظل القانون الجديد، مذكرة مقدمة لاستكمال بلعربي نادية،:أنظر- 1
متطلبات شهادة الماستر أكادمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.39، ص 2012/2013
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و
1.المسطرة في برامجها التنموية

حيث أن المشرع أعطى للمجلس الشعبي البلدي اختصاصا عاما يتمثل في القيام 
109وهو ما يثقل كاهله، وطبقا للمادة 2بالتدابير اللازمة لضمان النمو الإقتصادي

10-11من قانون 
3.أو تجهيز على إقليم البلدية

.الاقتصاديينعن طريق تشجيع المتعاملين 

، مذكرة )ية معسكرحالة بلد(إشكالية تسيير الموارد المالية للبلديات الجزائرية : شهاب سهام: أنظر- 1
، ص 2012قايد، تلمسان، اللوم الإقتصادية، جامعة أبي بكر بمقدمة لنيل شهادة الماجستير في الع

78.
كواشي عتيقة، اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية، دراسة مقارنة مذكرة مقدمة لنيل شهادة : أنظر- 2

.100، ص 2010ورقلة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، 
.203ياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، صعمار بوض: أنظر - 3
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المجال المالي:ثانيا 

ستقلاليةالاتعتبر 
الشعبية البلدية في تحكمها في مواردها المالية عن طريق الصلاحيات المخولة للمجالس

في الجانب المالي، حيث يعد التصويت على الميزانية والمصادقة على الحساب الإداري اهم 
.الوظائف الإدارية

فيما يخص التصويت على الميزانية، فلقد أسند المشرع مهمة التصويت على الميزانية، 
إفالأمين العام للبلدية يقوم ب1

أكتوبر 31
ضافية لتكملة إعداد ميزانية إابقة للسنة المعينة، وفي بعض الأحيان يستلزم من السنة الس

جوان من السنة 15اقتراحاتوإصلاح
بالإضافة،ن تكون متوازنة وفي حالة عدم احترم ذلك يحل الوالي محلهأالمعينة بشرط 

2.مادة ومادةبابا بابا عتمادالالى مصادقته على إ

من قانون 188المادة أما في ما يخص الحسابات الإدارية والتي نص عليها المشرع في 
الحسابات التي تنطوي على النفقات العامة الفعلية والإيرادات ، تعرف 10-11البلدية 

دارية، من جهة يصادق على قبول الهبات بصلاحيات الرقابة على بعض العمليات الإ
حقة على تنفيذ الميزانية عن طريق مناقشة والوصايا، ومن جهة أخرى يسهر على الرقابة اللا

.المتعلق بالبلدية .10–11، من قانون 181المادة : أنظر- 1
الجزائربعة الثانية ،طالالوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيع، : عمار بوضياف: أنظر- 2

.203، ص 2007
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1.مالية

اشترط المصادقة 
لس الشعبي البلدي والمتضمنة الصريحة للسلطة الوصية على المداولات التي يقوم

:المسائل التالية

.الميزانية والحسابات-
2.إحداث مصالح، ومؤسسات عمومية-

.قبول الهبات والوصايا الأجنبية-
.إتفاقيات التوامة-
3.البلديةالتنازل عن الاملاك العقارية-

أعمال البلدية في مجال التنمية الاقتصادية: الفرع الثاني

تنميةوالاقتصاديالنشاطتطويرشأنهمنعملأومبادرةبكلالبلديةتقوم
البلدية،أبناءمعيشةمستوىرفعفيوالرغبةالعاملة،للقوىالكاملالاستخدام

:طريقعنوذلك
معاف،ـالأريفيالاقتصاديالنشاطعنوالبحثمشروعاتبإنشاءالمبادرةحق-1

.الوطنيالمخططفيالسلطةبأهدافالتقيد

مقارنة بين بلدتي وولايتي ورقلة دراسة(: حكيم يحياوي:أنظر- 1
.56، ص 2011، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، )وغرداية

.1990المتعلق بالبلدية لسنة 08- 90من قانون 42المادة : أنظر - 2
.11- 10قانون البلدية من57المادة ه المشرع فيوهو ما أضاف- 3
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قاعاتاستغلالالأسواق،(البلدية مستوىعلىالعامةالمرافقتسيير-2
.)الاحتفالات

.السياحيةالجزائريةالمؤهلاتوإبرازالمناطقبتنميةالسياحةتطوير-3
1.الاقتصاديينالمتعاملينتشجيع-4

الصناعيةالمؤسساتعلىالمفروضةالوصايةتباشروعليه فإن البلدية
كانأنبعدالمبادرةيشجعوهذا، الدولةوهيئاتإداراتتمارسهاكانتوالتيالزراعية
العموميةالوصايةالبلديةتمارسلذلك،تطبيقاو، المباشربالإشرافالقيامعليهايصعب

:على

.الزراعيةالاستغلالاتمجموع-
البلدي نشاطهايتجاوزالتيالمؤسساتباستثناءالصناعيةالمؤسساتمجموع-

الوصايةهذهتمارسالبلديةو، للدولةالمتخصصةالإداراتطرفمنالتقنيةمع المساعدة
:لسببين

الخاصةوالأنظمةللقوانينذاتياالمسيرةالوحدةاحترامضمان: السبب الأول. أ
.بذلك

وتضمنالمؤسساتتنميةعلىتساعدلامركزيةهيئةالبلديةأن:السبب الثاني. ب
.تسييرهاحسن

، جامعة لجزائرية لتحقيق التنمية الشاملةناجي عبد النور، نحو تفعيل دور الإدارة المحلية ا: أنظر-1
.9ص عنابة، قسم العلوم السياسية،
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:فيتتمثلصورعدةالوصايةهذهتأخذو

.الوحداتتنميةعلىحريةبكلالعمل-
المحاسبةتنظيم: مثلوالثقافيةالإداريةالميادينفيالوحداتمنوحدةكلمساعدة-

وإعدادالعمالعنالأميةومحوالتكوينميدانوفيالبلدية،مجموعفيالوحداتهذهفي
.الإطارات
بالوحدةالمتعلقةالمشاكلجميعبدارسةالبلديةالتابعةالمختصةاللجانقيام-

تلكمنالمستخلصةالمفيدةوالتوصياتالتعليماتبنشرذلكبعدوالقيامالبلدية،في
.المعينةالإنتاجوحداتأوساطفيالدراسة
تحتيوضعونالذينالمذكورةالوحداتمديريبواسطةولاسيماالوحداتمراقبة-
.بمهامهمقيامهمعندللبلديةالتنفيذيةوالهيئةالسلطة

.1الإنتاجلوحداتالقروضمنح-

والتخطيطالدولةيخدمللبلديةالاقتصاديالنشاطأنهوملاحظتهيمكنما
:ناحيتينمن

تجنبفيتساهمحيثالاقتصاد،ميدانفيالبلديةتتمتعالتياللامركزية-1
للدولةالمباشرةالإدارةأعباءمنتخفففهي، الاقتصاديالتسييرلميدانبالنسبةالمركزية
شركاتووتجاريةصناعيةبينمتعددةالاقتصادية،الهيئاتعلىلهاالمباشرةوالرقابة
يخدموبذلكأنفسهمالعمالإلىالميدانهذافيوالرقابةالإدارةمسؤوليةتحويلويتموطنية،
.والدولةللبلديةالاقتصاديالنشاط

.10، ص ناجي عبد النور، المرجع السابق: أنظر-1
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الدولةلأنكذلك،التخطيطتخدمالبلديةاللامركزيةفإنأخرىناحيةمنو-2
العملكيفياتتنفيذالأخيرةهذهتتولىثمالبلديات،تقاريرضوءعلىتخطط
الأولالمحركهوالبلديفإنوهكذاالممكنة،الطرقوبأنجعالمحليةالظروفحسب
والمبادلاتالإنتاجميادينوفيالتخطيط،أهدافلتحقيقالمحلية الضروريةالإدارةومنسق

المتوفرةبالوسائلالتخطيطهذاأهدافتحقيقعلىمالياأيضاالبلديةوتساعدوالتجهيزات
والتجاريالصناعينشاطهاإدارةأيالاقتصاديةمهمتهاتزودهاوالتيباطراد،لديها

التيوالصناعيةالزراعيةالمؤسساتمنتحصلهاالتيالضرائبوكذلكالمباشر،
.رقابتهاتحتهيوالتيإنشائهافيساهمت

التيوالتحدياتوالمشاكلالمصاعبمنالعديدالجزائرفيالمحليةالإدارةهذا وتواجه
وبمؤسساتالبلديةعملوالتنموي، حيث يرتبطالخدماتيدورهاأداءعلىتؤثر

تمتعمنبالرغمهذاالبلديات،عملعلىوالماليةالإداريةالرقابةتمارسللدولة،تابعةأجهزة
اللامركزيةهذهأنإلااللامركزية،قاعدةباعتبارهامالي،واستقلالمعنويةبشخصيةالبلدية
البلديةوأعمالالبلديالشعبيأعضاءتمسلرقابةوخاضعةنسبيةتبقى

.1كهيئةالبلديللمجلس

.11، ص السابق المرجع ناجي عبد النور ، : أنظر-1
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:الرقابة الوصائية على البلديةأثر: المطلب الثاني

إن عدم كفاية الموارد الذاتية والتي تعتمد أساسا على الإيرادات الجبائية، وحجم 
مما جعل البلدية تعتمد) الفرع الأول(أدى إلى العجز المالي المحلي 

على مصادر تمويل خارجية تتمثل في المساعدات التي تقدمها الجهات المركزية للبلديات 
وعليه كان ) الفرع الثاني(المحلي للبلدية بالاستقلال

لابد من اتخاذ إجراءا
).الفرع الثالث(استقلالها المالي 

الإقليميةالجماعاتاستقلالوالماليةالمواردكفايةعدم: الفرع الأول

الماليةمواردهاكفايةعدمفيهيالحاضرالوقتفيالإقليميةالجماعاتمشكلةإن
اللازمةالخدماتلأداءالمرافقلإنشاءأيإليها،تعهدالتيالاختصاصاتبكافةللقيام

الفعليالاستقلالتخصأفيالمشكلةهذهأهميةوتبدو، حاجاتلإشباع
مامنهاالأسباب،منمجموعةلهالمحليةالمواردكفايةوعدم، الإقليميةللجماعاتوالحقيقي

والجماعاتالدولةبينالإيراداتمحصولتوزيعتوازنعدموالضريبي،النظاميخص
:أهمهاعلىركزناأنناإلاأخرىأسبابإلىضافةإ1،الإقليمية

الإقليميةالجماعاتتؤديهاالتيالخدماتأنالأصلكانإذا:الضريبيالنظام:أولا
بواسطةمنهاوالمستفيدينالمحليينالسكانيمولهاأنيتعينتنشئها،التيالمرافقطريقعن

.الجماعاتتلكتفرضهاالتيوالرسومالضرائب

. 63، ص عبد الناصر صالحي، المرجع السابق: أنظر-1
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بعضهناكبلكاملةحريةليستالمواردهذهعلىالحصولفيحريتهاأنفالواقع
جديدةضرائبفرضفيالجماعاتهذهعلىوالتشريعاتالدساتيرتفرضهاالقيود

.1نسبتهافيزيادةأو

فرضأنذلكالضريبة،استقلاليةعدممبدأعلىالجزائرفيالجبائيالنظامويقوم
فتقتصرالمحليةالسلمجاأما.التشريعيالسلطةالدولةتختصقوميةمسألةهيالضريبة
.المحليةالضريبيةللأسسالمتوقعجماليالإالمبلغتقديرسلطتها

للجماعاتالماليةالمواردمن%90نسبة يقاربماوالرسومالضرائبوتمثل
.2%10نسبة تتعدىلاالتيالأخرىالماليةبالمواردمقارنةوهذاالإقليمية،

وضعفالموارداستقرارعدموكذلكمرونتها،وعدمالضريبيةالمواردكفايةعدمإن
الجماعاتوتجعلالمحلي،الماليالعجزلتغطيةحتمياأمراالدولةمساعدةمنتجعلمردودها،
.اومساعداأموالهاصرفكيفيةمراقبةحقهامنالتيالمركزية،للسلطةتابعةالإقليمية

ضريبيبتشريعتتمتعالمالي،بالاستقلاللتمتعهاالإقليميةالجماعاتأنالمفروضو 
تنظيمعادةيتمالأمرحقيقةفيأنهإلاالقانوني،الصعيدعلىالاستقلالهذايعكسخاص

:متناقضيناتجاهينفيالضريبيالتشريع

بعضعنالتخليفيالأخصعلىويتجلىالمحليةالجماعاتاستقلالمبدأ-1
.الإقليميةالجماعاتلفائدةالضريبيةالأوعية

. الضرائبتحديدوعنالعامةالماليةعنمسؤولةباعتبارهاللدولة،التبعيةمبدأ-2

.171، ص مسعود شيهوب، المرجع السابق: أنظر-1
.77، صإبراهيم رابعي، المرجع السابق: أنظر-2
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سببهالمحليةالميزانيةتوازنعدم، ونفقااإيرادابينالمحليةالميزانياتتوازنعدم: ثانيا
.الإيراداتجمودأوالبطيءالنمومقابلللنفقاتالسريعالنموظاهرة

بفعلباستمراروتنوعهاالمواطنينحاجاتوزيادةالإقليميةالجماعاتمهاماتساعإن
1.الإيراداتحسابعلىالنفقاتزيادةفيساهمتمع،لمجاعرفهالذيوالتطورالتمدن 

مرافقهيالإقليميةالجماعاتتنشئهاالتيالعامةالمرافقأغلبأنذلكإلىإضافة
وهيللاقتصاد،المنتجةغيرالقطاعاتإطارفيتدخلورياضية،صحية،تربوية،اجتماعية،

المرافقمنالنوعفهذا، المحليينللمواطنينتقدمهاالتيالخدماتلطبيعةنظراضروريةمرافق
.الميزانيةتوازنمبدأعلىتأثيرهذاوفيا،نفقامنيزيدوالمحليةالجماعاتميزانيةيثقل

الإقليميةالجماعاتاستقلالمدىوالمركزيالتمويل:الثانيالفرع

حيثالمحلي،الماليالعجزسدأجلمنتكونالدولةمساعداتأنبهالمسلممن
المحليالاستقلالالوقتنفسفيلكنها، الميزانيةتوازنبإعادةالمساعداتتسمح
."يقوديدفعمن"لقاعدةتطبيقا

: أنظر-1
.39، ص 1991، معهد الحقوق و العلوم  الإدارية
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مفهومخرقتقدتكونوإلاتحكمأندونتدفعأنالدولةعلىأنهمنوبالرغم
كيفيةمتابعةدونالأموالتدفعأنتستطيعلاأخرىجهةمنأإلااللامركزية،

1.صرفها

إطارضمنيكونإنماالمركزية،الإعاناتمنالإقليميةالجماعاتاستفادتفإنلذلك
الرقابةوأشكالإنفاقهاوكيفيةالإعاناتمنحإجراءاتتحديدفييتجلىمسبقا،محددقانوني
.العاموالصالحيتماشىبمااستغلالهاحسنلضمانعليها،

:فيالإقليميةالجماعاتاستقلاليةعلىالإعاناتهذهتأثيراتأهمتتمثلو 

المحليالقرارتوجيه: أولا 

ذلكلهايكونلاوالتسيير،فيحريتهاتعنيلاختصاصاالمحليةالهيئاتممارسةإن
المركزيةالسلطةرغبةعنيعبرالمحليةللاستثماراتالمركزيفالتمويلالمالية،الإعاناتظلفي
الدولةمشتركةسياسةالمحليةالتنميةسياسةتكونهناومنالمحلية،التنميةقيادةفي

حيثمنالمركزيةالسلطةوصايةتحتالأخيرةهذهيجعلمماالإقليمية،والجماعات
وصايةالبعضعنهاعبر كماأوإضافيةوصايةفهيالمالي،والإنفاقالاقتصاديةالاختيارات

.فعلية

التنميةلتكونالمحليةالحاجياتاختيارحقبممارسةذلكالمركزيةالسلطةتتعدىوقد
2.مركزيةبقراراتأيالقمةمنصادرةذلكبمقتضىالمحلية

.168، ص ، المرجع السابقمسعود شيهوب: أنظر-1
الجزائري، مصطفي كراجي، أثر التموين المركزي في استقلالية الجماعات المحلية في القانون: أنظر- 2

.358ص ،02،1996، رقم 34الجزء 
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الإعاناتتخصيص: ثانيا 

إلاالحريةهذهتتحققولاالاختيارفيالحريةتقتضيالتسييرفيالمحليةالحريةإن
السلطةمنماليةإعاناتالإقليميةالجماعاتتلقيحالةوفيكافية،ماليةمواردظلفي

1.تخصيصيةوغيرتخصيصيةالإعاناتهذهتكونقدالمركزية

دونالمحليةللاستثماراتالمخصصالماليالغلافهيالتخصيصيةغيرفالإعانات
بحريةتتمتعالإقليميةالجماعاتفإنالحالةهذهفيتمويلهاالواجبللمشاريعتحديد

.الاختيار

المشرعاعتمدقدوله، فيما خصصتتصرفأنفيجبالتخصيصيةالإعاناتأما
عبارةقانون البلدية إذ استعملمن 163/5المادةنصفيالتخصيصيةالإعاناتأسلوب

التجهيزنفقاتلتغطيةهذاوالمحلية،للجماعاتالمشتركالصندوقوالدولة،تخصيصات
من قانون البلدية بأنه يتولى صندوق  167/2المادةنصفيجاءكماوالاستثمار،

.والاستثمارالتجهيزلقسمماليةتخصيصاتالتضامن

اشترطالمشرعأنإلاالمحليةالميزانيةفيالتخصيصيةالإعاناتهذهإدراجورغم
بصورةالماليةالمواردتسيرهوالإعاناتتخصيصمنالغرضوالتخصص،لقاعدةإخضاعها

وسيلةإلىالإقليميةالجماعاتلمساعدةوسيلةمنالإعانات،هذهتحولتو عقلانية
2.للتدخل

.347ص مصطفي كراجي، المرجع السابق، : أنظر-1
.347، ص المرجع نفسه: أنظر-2
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المحليةالتنميةتخطيط:ثالثا 

ولاالتطور،منمعينمستوىلتحقيقأنشطتهابتكاملتكونتنميةأيةنجاحإن
.محكمبتخطيطإلاذلكيتحقق

السلطةلجأتالمحلية،للاستثماراتخصصتالتيالكبيرةالماليةالمواردلحجمونظرا
اختيارحيثمنالوطنيالمخططإطارفيلإدراجهاالمحليةالتنميةتخطيطإلىالمركزية

التهيئةعمليةضمنالمحليةالتنميةأدرجتكما،  الأولوياتوتحديدالمحليةالاستثمارات
1.تخطيطااحدفيتشكلالتيالعمرانية

التيالحدودضمنالعمرانيةالتهيئةعمليةفيالإقليميةالجماعاتالمشرعقيدهناومن
معالأخيرهذاوانسجامالولائي،المخططمعالبلديالمخططانسجاممنهاورسمها،

تنفيذعنمسؤولينوالواليالمركزيةالسلطةالمشرعجعلوقدالعمرانية،التهيئةمخططات
للجماعاتتنفيذياختصاصالتخطيطجعلمماللتنمية،البلديةالمخططاتومراقبة

2.الإقليمية

التنمويالنشاطرقابة: رابعا 

أخرىأشكالإلىالإقليميةالجماعاتإخضاعإلىالمركزيالتمويلأدىلقد
كلعلىالتقنيةالتأشيرةخلالمنالتقنيةالمصالحتمارسهاالتيالتقنيةكالرقابةالرقابة،من

البلديةالمخططاتإطارفيالواليوالبلديةرئيسمنكليلتزمكما،  متابعتهاوالمشاريع

.83، ص إبراهيم رابعي، المرجع السابق:  أنظر-1
.346، ص مصطفى كراجي، المرجع السابق: أنظر-2
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ونسبةالماليةالإعتماداتاستهلاكنسبةعنالوصيةللسلطةدوريةتقاريربإرسالللتنمية
.للمشروعالماديالإنجاز

لمتابعةمركزيةلجنةالمشرعأنشأالمحليةللجماعاتالمشتركالصندوقإعانةإطارفيأما
والتهيئةوالتخطيطوالماليةالداخليةوزارةعنممثلينتضموالاستثمارالتجهيزإعانات
1.الدوريةالتقاريرإلىبالإضافةوذلكالعمرانية

الإقليميةفالجماعاتالمركزي،التمويللولالتتقررتكنلمالرقابةهذهأنالقولويمكن
.ةـالذاتيالماليةبمواردهامشاريعهاتمويلعندالكيفيةتخضعلا

الزيادةإلىأدتالإعاناتفيالزيادةأنيتضحالمركزيالتمويلآثارحولوكخلاصة
ديدايشكلوهذاالمحلي،الماليالاستقلالحجممنتقليصذلكعلىوترتبالرقابة،في

لتدعيمآلياتعنالبحثيجبلذلكالإقليمية،الجماعاتواستقلالحريةعلى
2.الإقليميةللجماعاتالماليالاستقلال

.345، ص مصطفى كراجي، المرجع السابق : أنظر-1
.67السابق، ص عبد الناصر صالحي، المرجع : أنظر-2
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ةــالإقليميللجماعاتالماليالاستقلالوتدعيمتفعيلاجراءات: الفرع الثالث

المواردنقصبسببالمنوطة بالمهامالاضطلاعالإقليميةالجماعاتبإمكانيعدلم
.المواردهذهوتدعيمتفعيليقتضيالذيالأمرالمحليةالمالية

يرتبطالإقليميةالجماعاتعليهتحصلأنيمكنالذيالتمويلحجمأنوبما
بمواردالإقليميةالجماعاتتزويديجبفإنهتتمتعالتيالصلاحياتبحجمويتحدد
التدعيمهذايرفقأنالضروريومن، القيامتتولىالتيوالأعباءوالصلاحياتتتناسب

أيعرقلتهاوليسالمبادرات،تحريرمنهاالهدفرقابة، الإقليميةالجماعاتعلىماليةبرقابة
1.الإقليميةالجماعاتاستقلاليةمنالحدوليسالعامالمالعلىللحفاظرقابة

المحليةالجبايةفيالبلدياتإشراك: أولا 

المحليةالشؤونمعرفةفيالأفضلوالأقدرهي،الإقليميةالجماعاتأناعتبارعلى

.للجبايةأفضلصيلتحتضمنتمشاركتها، فإنالمحليةالجبائيةالإمكاناتمنهاو

والضرائباثدبإحالمختصهو2،الدستورمن140المادةحسبالبرلمانأنوبما
قوانينخلالمنيمكنفإنه،والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبتهاالرسوميات و االجب

لكل النسبسقفوتحديدالعملية،هذهفيهاتتمالتيالشروطتحديدالمالية،

الاستقلال المالي للجماعات المحلية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، عبد الصديق الشيخ،: أنظر -1
.56، ص 2002كلية الحقوق، 

.2016مارس 6، الصادر بتاريخ2016دستور : أنظر-2
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263و262الموادفيالبلديةقانونالمتضمن67/24رقمالأمرنصرسم ولقدأوضريبة
:على

وختمهامراقبتهاتتولىالتياللحومتفتيشعلىرسماتؤسسنللبلديات أكنيم-1
.بالطابع

علىيفرض"الإقامةرسم"يسمىخاصرسمإنشاءللبلدياتيسوغ-2
الرسمتحديديتمأنعلى،فيهاسكنعلىالحائزينغيروالبلديةفيالمقيمينالأشخاص

.1البلديالشعبيلسلمجاقبلمن
رسوماالعموميللطريقالمحاذيةالمبانيمالكيعلىالبلديةتفرضأنيجوز-3
.ترميمهاأوالأرصفةلبناءتخصص

لكن قانون المالية لسنة لم ينص على مثل هذه الأحكام90/08غير أن القانون 
تحديدفيالبلديةالشعبيةللمجالسالمباشرالإشراكعلىنصمنه12المادة في2002

.المشرعطرفمنمحددةأسعارلجدولطبقاالمنزلية،القماماتإزالةرسمتعريفة

ثلاث أقصاهأجلخلالفيأنهعلىينصالقانوننفسفإنذلكإلىبالإضافة
تتكفلالتيهيالبلديةالشعبيةالسلمجافإن، 2002جانفيمن الفاتحا ابتداءسنوات

الهين،بالأمرليسالعملية هذهفإنجاحالرسمالمتعلقة وبالمنازعاتوالتحصيلبالتصفية
بتحصيلللتكفلالمؤهلينالمادية والأشخاصبالوسائلالإقليميةالجماعاتتدعيميتعينإذ

2.الضرائب

.68، عبد الناصر صالحي، المرجع السابق: أنظر-1
.68المرجع نفسه، ص -2
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المحليةالقابليةذاتالرسوموالضرائبتحويل:ثانيا 

الجماعاتحسابعلىللدخلوالرسومالضرائبلأهمالدولةواحتكاراحتفاظإن
وضعفأصبح، الأخيرةهذهتعيشهاالتيالصعبةالماليةالوضعيةأسبابأهممنالإقليمية،

والرسومالضرائببعضعنوتخليهاالجبائية،المواردتوزيعفيموضوعيةأكثرلقواعدالدولة
الحاجياتتفرضهاضرورةالإقليميةالجماعاتلصالحوتحويلهاالمحليالطابعذاتوالحقوق

ويعفيللبلدياتالماليةالوضعيةتحسينفيفعالةبصفةيساهمأنشأنهومنالمتزايدة،المحلية
.والاستثمارالتجهيزإعاناتتقديممنالوقتنفسفيالدولة

الضريبةنجدالإقليمية،الجماعاتلصالحتحويلهايمكنالتيالضرائبومن
أنعلىكبيرةصعوبةدونمنمحليةضريبةإلىتحويلهايمكنالتيوالأجورالمرتباتعلى

1.الراتبأوالأجرفيهايدفعالتيالإقليميةالجماعاتتحصيلهامنتستفيد

تثمين الموارد المالية المحلية: ثالثا 

الهامةالماليةالمواردمنالأملاكمداخيلتعتبرالمحليةالأملاكوالثرواتتثمين-
للإعاناتخلافاالمالي،استقلالهاتدعيمفيالإقليميةللجماعاتكبيرةضمانةتشكلالتي
الجماعاتاختصاصاتفيالمركزيةالسلطةخلالهامنتتدخلوسيلةأصبحتالتي

.الإقليمية

.63ص عبد الصديق الشيخ، المرجع السابق، : أنظر-1
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مواردهاضعفوأمام–البلديات–اللامركزيةالإداريةالوحداتأصبحتلقدو
الاكتفاءوعدمالمحليالطابعذاتالمواردعلىوالاعتمادتأمينعلىمجبرةعام،بشكل

وممتلكاثروابتثمينوذلكالإقليمية،للجماعاتالمشتركوالصندوقالدولةبإعانات
.تواجههاالتيالكبيرةوالأعباءالنفقاتمواجهةمنيمكنهادخل،مصدرمنهاتجعلحتى

المواردعكسعلىوحدها،الإقليميةالجماعاتبإرادةيرتبطالأملاكهذهوتثمين
ذاتيإصلاحفهووبالتاليالدولة،طرفمنوإصلاحاتدخلاتتطلبالتيالجبائية

1.الماليوضعهالتحسينبهتقومأنالإقليميةالجماعاتعلى

:الماليةومواردهاالإقليميةالجماعاتصلاحياتبينالملائمة:رابعا 

التي النشاطاتمعظمتشملمفتوحة،اختصاصاتالإقليميةللجماعاتالمشرعمنح
ونقصعجزهناكالمقابلفيالنفقات،منكبيرجمحكهناوبالتاليالأخيرة،هذه

أعباءازدادتفقد.لديهاالمتوفرةالبشريةوحتىوالماديةالماليةالوسائلحيثمنشديد
ونفقاتالطرقصيانةنفقاتازدادتفمثلامواردها،تزدادأندونالإقليمية،الجماعات

2.المحليةوالضرائبالرسومبعضألغيتحينفيالاستثماروالتجهيز

بالهياكلالتكفلالإقليميةالجماعاتصلاحياتفإنأخرىجهةمنأنهكما
وهيانتها،ـصيوالرياضيةوالمنشآتالتكوينومراكزالمدارسكبناءالقاعدية،والتجهيزات

.البلدياتقدرةتتجاوزكبيرةنفقاتتتطلباختصاصات

.69، ص عبد الناصر صالحي، المرجع السابق: أنظر-1
.173، ص مسعود شيهوب، المرجع السابق: أنظر-2



واقع التنمية الاقتصادية في ظل الرقابة الوصائية على البلديةالفصل الثاني        

104

ذلكيتبعأندونالإقليمية،للجماعاتعامةصلاحياتإعطاءفإنبذلكو
اضطلاعهاأصبحوجمود،وضعيةفيجعلهااللازمة،الماليةبالوسائلتزويدها

أنورغم،ذلكمنتمكنهاالتيالوسائلعلىتوفرهاعدمنتيجةممكنغيرالصلاحيات
مهمةكلترفقأنوجوبعلىالبلديةقانونمن184المادةمنكلفينصالمشرع
1.لإنجازهاالضروريةبالوسائلجديدة

الإقليميةالوحداتصلاحياتبينالتناسبعدميلاحظالعمليةالناحيةمنأنهإلا
لهذهالماليالاستقلالعلىبالسلبيؤثرأنشأنهمنوهذا،الخاصةالماليةومواردها

نأ: "وبـشيهمسعودالأستاذقالفقط كماصوريةإقليميةمركزيةلايعنيالوحدات، وهذا
المواردوالصلاحياتبينملائمةيقتضيالأخيرةلهذهالماليالاستقلاللتدعيممحاولةأي

2."المتاحةالمالية

: الوصائيةلرقابةمن ابدلاالإقليميةالجماعاتعلىالماليةالرقابةتفعيل: خامسا
المراقبطرفمنتمارس،قبليةرقابةإلىالبلدياتوالولاياتعلىالماليةالرقابةتنقسم
للماليةالعامةالمفتشيةمنكليتولىبعديةرقابةوالعمومي،المحاسبوالمالي

.المحاسبة ومجلس

القبليةالماليةالرقابة-1
يصبحأنقبلأيالتنفيذ،حيزالتصرفيدخلأنقبلالرقابةمنالنوعهذايتم

المالي،والمراقبالعموميالمحاسبطرفمنوتمارسنافذا،بالدفعالأمرأوبالتحصيلالأمر

.72، ص عبد الصديق الشيخ، المرجع السابق: أنظر-1
.  183، ص مسعود شيهوب، المرجع السابق: أنظر-2
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إلانفقةدفعأوإيرادتحصيل–البلديالشعبيلسلمجارئيس–بالصرفللآمريجوزفلا
.العموميالمحاسبتأشيرةبوجود

رقمالقانونبموجبالعموميالمحاسبلرقابةالإقليميةالجماعاتالمشرعأخضعحيث
الأولىالمادةفينصحيثالعمومية،بالمحاسبةالمتعلق08/151990/فيالمؤرخ21/90

والميزانياتعلىتطبقالتيالعامةالتنفيذيةالأحكامالقانونيحدد":أنهعلى
المحاسبةومجلسالوطنيالشعبيلسواالدستوري،لسوابالدولةالخاصةالمالية،العمليات
1.الإداريالطابعذاتالعموميةوالمؤسساتالإقليميةوالجماعاتالملحقةوالميزانيات

بمهامهيقوموالذيالعمومي،المحاسبلرقابةتخضعالإقليميةالجماعاتفإنوعليه
القانونمن36و35المادةمنكلنصتلقدو البلدية،مستوىعلىالبلديالقابض
العموميالمحاسبرقابةاقتصارخلالهامنويتضحالرقابة،وإجراءاتشروطعلىالمذكور

.فقطالمشروعيةجانبعلى

كلتشملثقيلةرقابةيمارسأنهكما،  الملائمةرقابةإلىذلكيتجاوزماكثيرالكن
لسلمجارئيس–بالصرفللآمريتسنىلاحيثالإقليميةللجماعاتالماليةالتصرفات

2.موافقتهدونمنالماليةالتصرفاتتنفيذ–البلديالشعبي

. 88سابق، ص المرجع الإبراهيم رابعي،: أنظر- 1
. 85عبد الصديق الشيخ، المرجع السابق، ص : أنظر-2
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ةالبعديالرقابة-2

وتحصيلالنفقاتبصرفالقرارواتخاذالمالية،التصرفاتتنفيذعندالرقابةهذهتبدأ
.المحاسبةومجلسللماليةالعامةالمفتشيةطرفمنالإيرادات، تمارس

المالية،للرقابةأنشئجهازللماليةالعامةالمفتشية:للماليةالعامةالمفتشيةرقابة-أ
المتضمن إحداث 01/03/1990المؤرخ في 80/53رقم المرسومبموجبوأحدث

1.المفتشية العامة للمالية

خضوععلىونصتالعامةالمفتشيةدورالمرسومهذامن02المادةحددتولقد
التسييرللماليةالعامةالمفتشيةتراقب: "فيهاجاءحيثالرقابة،لهذهالإقليميةالجماعات

04للمادةووفقا،"اللامركزيةالعموميةوالجماعاتالدولةمصالحفيوالحسابيالمالي
ماليينمفتشينو،للماليةعامينمفتشينبواسطةالرقابةهذهتمارسالمرسومنفسمن

. التحقيقو المراجعةفيدورهميتمثلمساعدين

المحاسبيأمرفإنهالمصلحة،محاسبةفيتأخرأونقصوجودمنالمفتشتحققفإذا
يقومالأوامرلهذهالأخيرهذايمتثللموإذاترتيبها،وإعادةالمحاسبة،هذهبضبطالمعني

مسؤوليةإقحامشأنهمنالذيالأمرالسلمية،السلطةإلىيقدممحضربتحريرالمفتش
تلخصإعدادمهامهافيللماليةالعامةالمفتشيةوتتولى، العموميالمحاسب

النهائيالتقريرويسلموالتحقيق،المراجعةبعمليةالمتعلقةالسابقةالتقاريركلفيه
2.المحاسبةمجلسرئيسوإلىالوصائيةأوالسلميةالسلطاتإلى

.71عبد الناصر صالحي، المرجع السابق، ص : أنظر- 1
.71، ص نفسه عبد الناصر صالحي، المرجع :أنظر- 2
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عندمهمتهاتنتهيبحيثعقوبة،أيلاتخاذمؤهلةغيرللماليةالعامةالمفتشيةأنكما
.النهائيتقريرهاتقديم

: هأنعلى1996دستورمن164المادةنصت:المحاسبةمجلسرقابة-ب
والمرافقالإقليميةالجماعاتوالدولةلأموالالبعديةبالرقابةيكلفمحاسبةمجلسيؤسس"

...."العمومية

مراقبةالمحاسبةمجلسيتولى":أنهعلى176المادةفيالبلديةقانوننصكما
."بهالمعمولللتشريعاـطبقالبلدياتحساباتتصفيةوكذاا،ـمراجعتهوالإداريةالحسابات

المتعلق 1995/ 17/07: المؤرخ في95/20من الأمر 2كما جاء في المادة 
الدولةلأموالالبعديةللرقابةالعليايعتبر مجلس المحاسبة الهيئة": أنهبمجلس المحاسبة

الجماعاتخضوعتبينالنصوصهذهفكل1،"العموميةوالمرافقالإقليمية،ماعاتوالج
مجلسيراقب: 95/20من الأمر 69فحسب المادة ،المحاسبةمجلسلرقابةالإقليمية
الماديةوالوسائلاستعمال المواردشروطيقيمحيثالإقليمية،الجماعاتتسييرالمحاسبة
والماليةالميزانيةتسييرمجالفيالانضباطقواعداحتراممنيتأكدكماوتسييرها،والأموال

.الأمرنفسمن87للمادةوفقاوهذاالإقليميةالجماعاتطرفمن

عليهاالمنصوصالمخالفاتعلىيعاقبأن89للمادةوفقاالمحاسبةلسلمجويمكن
.المختصةالقضائيةالجهاتأمامللطعنقابلةقراراتهتكونومالية،بغرامة88المادةفي

ملائمةأكثرالبعديةالماليةالرقابةأنيتضحالماليةالرقابةأنواعاستعراضبعدو
المحليللتسييرمعرقلةغيربعديةرقابةكو الإقليميةللجماعاتالماليللاستقلال

.72عبد الناصر صالحي، المرجع السابق، ص : أنظر-1
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تدعيمالأحسنمنفإنهالعموم،وعلى.بمهامهاالقيامفيالمحليةالهيئاتلمبادراتومشجعة
اعتبارعلىالوصائية،الرقابةمنوالتقليلوالحدالإقليميةللجماعاتالماليةالرقابةوتفعيل

الإقليميةالجماعاتلاستقلاليةملائمةأكثر-البعديةالرقابةخاصة-الماليةالرقابةأن
.المركزيةالسلطةلهاتخضعكماالإقليميةالجماعاتلهاتخضعرقابةأكما
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:الفصل الثاني خلاصة

لقد تم إطلاق مبادرة التنمية الإقتصادية المحلية كمنهج للسياسات في أوائل حقبة 
ورؤوس السبعينيات استجابة للحكومات المحلية التي ادركت أن المشروعات الإقتصادية

.والمعوقات التي تقف حجر عثرة امام النمو والإستثمار

ع البلدية كهيئة مستقلة من الناحية القانونية، أماويتضح التناقص من ناحية وض

المحلية بسبب تداخل الصلاحيات بين الهيئات المحلية والهيئات المركزية مما أدى إلى سحب  

الوصاية بجميع أشكالها وأشدها قسوة الحلول والحل النهائي للمجلس الشعبي البلدي في ظل 
عدم تفعيل ا

.الإقتصادية المحلية

هذا الاستقلال الذي يبقى مجرد إطار نظري ما دام أن جميع المشاريع التنمية 
الإقتصادي

من طرف الوصاية، وتشرف على إعدادها وتمويلها، وبما أن البلدية ليس لها بدائل ة معد
ذاتية أو نابعة من مواردها المحلية المحدودة ولا تستطيع إثراءها أو تنويعها خاصة فيما يتعلق 

ة، مادام أن الإستثمار كوسيلة لتعبئة وعاء البلدية مرهون بوجود الكفاءات بالموارد الجبائي
اللازمة وتحقيق الاستقلال الفعلي فإن تبعية البلدية للسلطة المركزية في غياب الإستقلال 
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فتحولت ، المالي الحقيقي، تصبح ضرورية ونتيجتها رقابة مالية إضافية على الرقابة الإدارية
جهاز مركزي يكلف أعوانه المنتخبين والمعنيين بتطبيق السياسة المركزية بدل بذلك البلدية إلى 

.تحقيق الأهداف المحلية ولتتحول الوصاية إلى مجرد رقابة سليمة رئاسية





اتمةــخ

111

ن البلدية تتمتع أيتضح من خلال تقييم اللامركزية في الجزائر منذ الإستقلال، 
باستقلال

عليها، وتمارس رقابة مشددة، واسعة النطاق، وذلك بخلاف الأصل، حيث تحولت الرقابة 
لا في حدود إالوصائية من استثناء إلى أصل، لأن هذا النوع من الرقابة لا يمكن مباشرته 

.ددهالنصوص القانونية التي تح

واتسعت هذه الرقابة لدرجة التبعية المطلقة للبلديات والجهات الوصية، هذه الأخيرة 
قافهم، 

.وتمتد إ

:من خلال هذا البحث إليهاتم التوصلالنتائج التي ومن أهم 

ن الرقابة الوصائية التي تفرضها الجهات المركزية على البلدية هي رقابة مشددة إلى أ-1
.كرة استقلالية هذه الهيئةفدرجة ذوبان 

هذا النوع من الرقابة يفقد فكرة اللامركزية أهدافها وأبعادها وهذا ما جعل -2
هي صورة من صور عدم التركيز لا تساعد على خدمة وتيرة النهوض البلديات الجزائرية 

.بالتنمية الإقتصادية على المستوى المحلي
القضاء على المبادرات الفردية بسبب الرقابة كون أي تصرف تريد البلدية القيام -3

.ي الحصول على الموافقة من قبل السلطات المركزيةتضبه يق
استقلال البلدية في ضوء هذه الرقابة ضئيل جدا كونه يعتمد على الإستقلال -4

غلب البلديات مما يستدعي تدخل الدولة عن طريق التمويل المركزي أالمالي، وهذا ما تفتقده 
في سد العجز الذي تعاني منه البلدية، فتبقى الدولة هي صاحبة القرار حتى في الشؤون ذات 

.الطابع المحلي
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بالنسبة للمشاريع يلاحظ-5
.عتماد على التخطيط المركزي مثل برنامج الإنعاش الإقتصاديالقطاعية، والإ

أن -6
.سواقبط الأالقانون يخولهم ذلك لاسيما ضبط الطرقات، وض

:ومن أهم التوصيات والإقتراحات

إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تحكم الرقابة الوصائية ومحاولة التخفيف من -1
.

مراجعة اختصاصات الوالي وتقييد بعض صلاحضرورة-2
.الشعبية من أجل ضمان أكبر قدر من استقلالية البلديات 

من استقلاليتها عن الجهات المركزية، يضالقدرات المالية للبلدية بما سدعم -3

.والتخاذلمن طرف الدولة للقضاء على روح الاتكالوالتقليل من منح الإعانات لها 
ادية المحلية، وذلك بتمكين وحث المواطنين على تعبئة حقل التنمية الإقتص-4
،  والتعريف بمشاكل البلدية، وهنا يظهر دور الإعلام المحلي في التنمية ونشر الوعي،المشاركة

علامية محلية تعرف إعداد مجلات إشراف مصالحها بإكما يمكن ان تبادر البلديات وتحت 
للمواطنين المحليين، وبيانات التنمية الإقتصادية 

.المحلية
5-

.التنمية الإقتصادية المحلية
6-

.كقاعدة عامة ة المركزيةلى السلطإدون اللجوء 
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عملية التنمية الإقتصادية المحلية، منها ما يتم في المدى الطويل، لذا يتعين التحلي -7
العناصر الأساسية الضامنة لتحقيق التنمية باعتبارهالى المحيط، إبالصبر وبروح الإنتماء 

.الإقتصادية المحلية

"لهتم بعون االله وفض"
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